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  :مةمقد
مدني بطبعه لا یألف العیش إلا في كنف الجماعة، ومعنى ذلك  الإنسانیقال أن 

أن الفرد لا یستطیع العیش وحده على اعتبار أنه نسق داخل البناء الاجتماعي هذا 
الأخیر الذي یلزمه التكیّف مع أفراد المجتمع، مهما كانت وضعیة هذا الفرد، شخص 

ل بفرض الحمایة لجمیع عادي أو شخص له احتیاجات خاصة، لذلك اهتمت معظم الدو 
، وبالأخص الأفراد من ذوي الاحتیاجات الخاصة على اعتبار أنهم أفرادها داخل المجتمع

ا داخل المجتمع وینفردون بصفات تجعل منهم أكثر الأشخاص عرضة  ً الفئة الأكثر تضرر
للجرائم مقارنة مع الأشخاص العادیین، الأمر الذي یخلق لهم مكانة اجتماعیة خاصة 

ب حمایة جزائیة خاصة، فمثلا صفة الإعاقة لها دور في تحویل الشخص المعاق تتطل
إلى ضحیة سهلة للجریمة والمجرمین، وعلى هذا الأساس اهتم المشرع الجزائري بهذه الفئة 
ودعى إلى ضرورة توفیر حمایة لهم وهذا من خلال حمایة جزائیة موضوعیة لهم، خاصة 

المتعلقة بحمایة الأشخاص ذوي  2006المتحدة عام بعد المصادقة على اتفاقیة الأمم 
الإعاقة، وتتجلى لنا هذه الحمایة من خلال نصوص قانون العقوبات وبعض القوانین 

  .الخاصة الأخرى
وانطلاقا من هذا الطرح القانوني هذا جاءت دراستنا هذه ذات الأهمیة البالغة 

ثر ضعفا داخل المجتمع، الأمر باعتبار أن فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة هي الفئة الأك
الذي یستلزم اهتمام وحمایة هذه الفئة الضعیفة من الظواهر الإجرامیة التي تكون محل 

  .استغلال وكذلك الحاجة إلى دراسة موقف المشرع الجزائري من هذه الحمایة
إضافة إلى معرفة مشكلة الإعاقة وكیفیة التعامل معها، ولقد كانت لنا مجموعة من 

التي دفعتنا إلى اختیار مثل هذه الدراسة على اعتبار أن بناء أي بحث أكادیمي  عالدواف
یتطلب عملیة تحري وبحث عن الحقیقة، وقبل كل هذا لابد من دوافع تدفع الباحث إلى 

  :اختیار الموضوع المبحوث فیه لعل أهمها
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ع تتمثل في الرغبة الشخصیة في كشف خلفیات الموضو  دوافع شخصیة أو ذاتیة -
والوقوف عند أهم محطاته باعتباره على قدر كبیر من الأهمیة في الحیاة الاجتماعیة 

هذه الفئة الضعیفة من اعتداءات ومعاملات  خاصة رغبتنا في التعرف لمدى تعرض
وحشیة، إضافة إلى كون أن هذا الموضوع یدخل في مجال تخصصنا، كما أنه لم یحظ 

  .بالدراسة الكافیة
فتتجلى في تزاید المشكلات التي تواجه الشخص المعاق في  موضوعیةالدوافع الأما  -

الوقت الحاضر وتأثیرها على المجتمع مع تسلیط الضوء على الصورة الواقعیة للحمایة 
  .الجنائیة المقررة من قبل المشرع الجزائري لفئة ذوي الاحتیاجات الخاصة

  :كما یليأشكلة موضوع بحثنا وعلى هذا الأساس حاولنا 
ما مدى نجاعة الحمایة الجنائیة التي كفلها المشرع الجزائري لحمایة ذوي الاحتیاجات 

  .الخاصة؟
  :ولتوضیح الإشكال المحوري هذا ارتأینا الاستعانة بالأسئلة الفرعیة التالیة

 .ماذا نعني بمصطلح ذوي الاحتیاجات الخاصة؟ -
 .ة؟فیما تتمثل مظاهر الحمایة الجزائیة لذوي الاحتیاجات الخاص -
 .فیما تتجلى مظاهر الحمایة القانونیة العامة لفئة ذوي الاحتیاجات الخاصة؟ -

على اعتبار المنهج الوصفي ومن اجل توضیح ذلك اعتمدنا في دراستنا هذه على 
أنه من أهم المناهج التي تستخدم في البحوث العلمیة، ولأنه المنهج الملائم لمثل هذا النوع 

دراسات القانونیة، ولقد كان القصد منه هو وصف الظاهرة من البحوث ألا وهو مجال ال
المنهج التحلیلي موضوع الدراسة ألا وهي الحمایة الجزائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة، و

مختلف النصوص القانونیة والتشریعیة المنظمة لحقوق المعاقین، وما تم  وذلك بتحلیل
نجاعة سیاسة المشرع رصده لها من نصوص تجریمیة وعقوبات رادعة على مدى 

  .الجزائري في تحقیق الحمایة الجزائیة اللازمة لهذه الفئة
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أن وراء كل  فكما هو معلوم أهداف الدراسةهذا على المنهج المتبع، أما عن 
دراسة بحث أكادیمي هدف یسعى الباحث للوصول إلیه ولتحقیقه، لذلك كان هدفنا من 

مع لفئة ذوي الاحتیاجات الخاصة مع توعیة خلال طرح هذه الدراسة هو تغیر نظرة المجت
المجتمع لاحترام هذه الفئة، ومعرفة السیاسة الجنائیة التشریعیة العامة المكفولة لحمایة هذه 
الفئة مع بیان مدى اهتمام المشرع الجزائري لهذه الفئة من خلال مدى مراعاته 

  .لخصوصیتها عند التجریم والعقاب
بحثنا هذا عن أهم الدراسات السابقة  التحري في موضوعولقد حاولنا ونحن بصدد 

التي تناولت هذا الموضوع في المجال القانوني، على اعتبار أن العالم یتطور ویتقدم 
بجهود الباحثین والعلماء المتسلسلة في شتى المیادین، لتأتي الدراسات فتنمي الأفكار 

لها لیبدأ كل باحث من حیث انتهى  وتنیر العقول فالبحوث تنجح وتكتمل بالبحوث السابقة
الآخرون، وعلى العموم لم یحظ موضوع الحمایة الجنائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة 
بالنصیب الوافر من الدراسة على عكس الحمایة القانونیة، وأن أغلب الدراسات قد ركزت 

ل علیها كمرجع ّ ا نعو لة دكتوراه رسا: على الجانب الاجتماعي، ومن بین الدراسات التي كنّ
للطالبة بوبكر صبرینة الموسومة بالحمایة الجنائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة كلیة 

  .2018/2019الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة تبسة، سنة 
إلا أنه وبسبب جائحة كورونا الوباء المستجد تعذر علینا الاتصال بالمكتبة واكتفینا 

جوان  11لها من مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة العدد بالاطلاع على مقالة منشورة 
جامعة عنابة، وحتى نعطي لهذه الدراسة حقها في الجانب الجزائي كذلك هناك  2017

دراسة مقارنة للحمایة الجنائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة على مستوى العقوبة لحسن 
  .البصرة عماد حمید الحامد والباحث أبو طالب جمعة المالكي، جامعة

  :ولقد اعتمدنا في دراستنا هذه على الخطة التالیة
 .وطبعا في نهایة كل بحث نصل إلى وضع خاتمة تمثل حوصلة للعمل المقدم



 

  :الفصل الأول
ماهیة ذوي الاحتیاجات 
الخاصة محل الحمایة 

 الجنائیة
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الخاصة تتمیز بالضعف وعدم القدرة على مقاومة  لأن فئة ذوي الاحتیاجات
السلوك الإجرامي مقارنة مع الأفراد الأصحاء من جهة وعدم مساواتهم ونظرا للخطورة 
الإجرامیة المرتكبة ضدهم فإن المشرع خصهم بحمایة خاصة وهو ما سنوضحه في 

توضیح المبحث الأول من خلال بیان أولا مفهوم ذوي الاحتیاجات الخاصة ومن ثم 
  .مبررات الحمایة الجزائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة

ولأن الجرائم التي تقع على هذه الفئة كثیرة بتعدد صور السلوك الإجرامي المرتكب 
ضدها، والتي قد تمس جسد ذوي الاحتیاجات الخاصة كالضرب والجرح، القتل والفعل 

یال وهذا ما جعل مشرعي دول المخل بالحیاء أو أموالها من خلال عملیات السرقة والاحت
العالم یتوسعون في بسط الحمایة لهذه الفئة في محاولة لضبط كل صور الجرائم التي 

  .یمكن أن تقع ضد هذه الفئة وهو ما سنوضحه في المبحث الثاني
   



 ماهیة ذوي الاحتیاجات الخاصة محل الحمایة الجنائیة: الفصل الأول
 

5 
 

مفهوم ذوي الاحتیاجات الخاصة محل الحمایة الجنائیة ومبررات : المبحث الأول
  حمایتهم

شریعات التي رصدت لذوي الاحتیاجات الخاصة على عنصر اعتمدت مختلف الت
المشرع كآلیة لبسط الحمایة الجزائیة لهذه الفئة الإعاقة باعتبارها الأساس الذي یعتمده 

نظرا لعدم المساواة مع الأشخاص العادیین، وهو ما سار علیه المشرع الجزائري عند 
المتعلق  09/02انون رقم ، أو في ق05/85تعریفه للمعاق سواء في قانون الصحة 

بحمایة الأشخاص المعوقین وترقیتهم، تأكیدا منهم لسیاسة الدولة في مجال حمایة حقوق 
  ).المطلب الأول(الإنسان بصفة عامة والمعاق بصفة خاصة 

وفي حقیقة الأمر فإن إضفاء الحمایة الجزائیة الخاصة بهذه الفئة یرجع إلى عدة 
لى الإطلاق الضعف وعدم القدرة على مقاومة السلوك اعتبارات ومبررات لعل أهمها ع

الإجرامي، وذلك باختلاف درجة الإعاقة من جهة وهو ما یجعلهم في وضع غیر متساوي 
مع الأفراد الآخرین من جهة أخرى، الأمر الذي یستدعي إقرار حمایة جنائیة خاصة بهذه 

  ).المطلب الثاني(الفئة 
  

  جات الخاصةمفهوم ذوي الاحتیا: المطلب الأول
سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى بیان مفهوم ذوي الاحتیاجات الخاصة من 

، ومن ثم بیان تصنیفات الإعاقة كون هذه الأخیرة )الفرع الأول(خلال التعریف بهذه الفئة 
تشكل لدى المشرع الأساس الذي یعتمده عند تقریر الحمایة الجزائیة لهذه الفئة، وهو ما 

  ).الفرع الثاني(في سنحاول توضیحه 
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المتعلق  18/11تعریف ذوي الاحتیاجات الخاصة في ظل القانون رقم : الفرع الأول
  بالصحة

الفقیه  لقد اختلف الفقهاء في تعریفهم للمعاق ومن الفقهاء الذین عرفوا المعاق
الإعاقة هي حالة یتعرض لها الشخص نتیجة العجز أو القصور في أي : "غباري بقوله

  .رات بحیث یؤدي ذلك إلى عدم تمكن الفرد من مزاولة وظائفه الأساسیةمن القد
بأنها العلة المزمنة التي تؤثر على قدرات الشخص جسمیا أو : "وعرفه رشوان

نفسیا، فیصبح نتیجة لذلك غیر قادر على أن یتنافس بكفاءة مع أقرانه الأسویاء، وقد 
فه ولید كاظم حسین ّ ن مع اضطراب مستمر في وظائف بأنه ضعف في صحة الإنسا: "عر

هنیة، أو صعوبات كبیرة في الذالجسم، مما یؤدي إلى فقدان كامل أو جزئي لوظائفه 
  .1ممارسة حیاته الطبیعیة

الأفراد الذین : "أما الفقهاء الذین عرفوا ذوي الاحتیاجات الخاصة الفقیه منیب
لكي یستمر نموهم ویتم یحتاجون خلال فترة من حیاتهم لمجموعة من الخدمات الخاصة 

تعلیمهم وتدریبهم على مهارات الحیاة الیومیة لیتوافق مع مقتضیاتهم الأسریة والمهنیة، 
ومن ثم یقدمون قسطا من المشاركة في عملیة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة لمجتمعهم 

مكن أن وذلك حسب ما تتیحه لهم إمكانیاتهم، ولأن خاصیة الإعاقة تعد أهم الأسس التي ی
  .2تبنى علیها الآلیات المقررة لحمایة ذوي الاحتیاجات الخاصة

وهو ما اعتمده المشرع الجزائري عند تعریفه للمعاق من خلال قانون الصحة 
والقانون المتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین وترقیتهم، وهذا ما سنحاول توضیحه فیما 

  .یأتي
  

                                                             
، 01/10/2019، الإصدار 35للفلسفة واللسانیات والعلوم الاجتماعیة، العدد  ولید كاظم حسین، مجلة لارك -  1

  .245بحوث القانون، ص 
  .246المرجع نفسه، ص  - 2
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  المتعلق بالصحة 18/11م لال القانون رقتعریف المعاق من خ: أولا

المتعلق بالصحة إلى تعریف المعاق بشكل عام  18/11لم یتطرق القانون رقم 
حیث ورد في القسم الثامن تحت عنوان حمایة الصحة العقلیة وترقیتها، حیث جاء في 

الصحة العقلیة هي حالة من الراحة یكون فیها الشخص قادرا على : "منه 103المادة 
على التغلب على التوترات العادیة وتأدیة عمل منتج ومفید والمساهمة في إثبات قدراته، و 

حیاة جماعته وتتولى الدولة تطویر سیاسات متعددة القطاعات لحمایة الصحة العقلیة 
  .1وترقیتها

كما جاء في الباب الثالث تحت عنوان حمایة المرضى المصابین باضطرابات 
من  125أحكام عامة، حیث جاء في المادة  عقلیة أو نفسیة في الفصل الأول بعنوان

یشمل التكفل بالمرضى المصابین باضطرابات : "المتعلق بالصحة 18/11القانون رقم 
عادة الإدماج  ٕ عادة التأهیل وا ٕ عقلیة أو نفسیة إعمال الوقایة والتشخیص والعلاجات وا

  .2الاجتماعي
حة وترقیتها حیث المتعلق بحمایة الص 05/85وهذا على خلاف ما ورد في قانون 

" تدابیر حمایة الأشخاص المعوقین"جاء في الفصل التاسع منه من الباب الثاني إلى 
یعد شخصا معوقا كل طفل أو : منه الشخص المعاق بما یلي 89حیث عرفت المادة 

ما : مراهق أو شخص بالغ أو مسن مصاب بما یلي ٕ إما نقص نفسي أو فیزیولوجي وا

                                                             
المعدل و  یتعلق بالصحة 2018یولیو سنة  02الموافق لـ  1439شوال عام  18المؤرخ في  18/11قانون رقم  - 1

  .المتعلق بالصحة و ترقیتها1985فیفري سنة  16المؤرخ في  85/05القانون رقم 
  .، القانون نفسه18/11قانون رقم  - 2
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ما عاهة تحول دون حیاة  عجز ناتج عن القیام بنشاط ٕ تكون حدوده عادیة للكائن البشري وا
  .1اجتماعیة أو تمنعها

أن المشرع أفرد كل خاصیة بقسم فلقد جاء  18/11وما یلاحظ في تعدیل قانون 
وفي القسم الثاني  83إلى  69في القسم الأول بعنوان حمایة صحة الأم والطفل المواد 

حمایة صحة  وفي القسم الثالث 85إلى  84اد بعنوان حمایة صحة المراهق من المو 
والقسم الرابع بعنوان حمایة الأشخاص في  87إلى  86الأشخاص المسنین من المواد 

  .932إلى  88وضع صعب من المواد 
المتعلق بحمایة الأشخاص  02/09المعاق من خلال القانون رقم تعریف : ثانیا

  المعوقین وترقیتهم
تشریعا متخصصا في مجال حمایة الأشخاص  02/09یشكل القانون رقم 

المعوقین وترقیتهم، وقد جاء لتأكید سیاسة الدولة في مجال حمایة حقوق الإنسان بما 
فت المادة  ّ ق بأنه  02یؤدي إلى حمایة الفئات الخاصة، حیث عر ّ كل شخص "منه المعو

ة تحد من مهما كان سنه وجنسه یعاني من إعاقة أو أكثر، وراثیة أو خلقیة أو مكتسب
قدراته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولیة في حیاته الیومیة الشخصیة أو 

  .3الاجتماعیة نتیجة إصابة وظائفه الذهنیة أو الحركیة أو العضویة الحسیة
من خلال التعریف یتبین لنا أن إثبات صفة الإعاقة یجب أن یكون بناء على خبرة 

من المعني أو أولیائه أو من ینوبه وكذا كل طبیة من ذوي الاختصاص بناء على طلب 

                                                             
المتعلق بحمایة  1985فیفري سنة  16الموافق لـ  1405جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  85/05قانون رقم  - 1

فیفري سنة  17، الموافق لـ 1405عام  جمادى الأولى 27، الصادر بتاریخ 08ج، عدد رقم .ج.ر.الصحة وترقیتها، ج
1985.  

  .المتعلق بالصحة، القانون نفسه 18/11قانون رقم  - 2
راضیة بركایل، عبد االله بن مصطفى، حقوق ذوي الاحتیاجات الخاصة في النظام القانوني الجزائري، مجلة جیل  - 3

  .01، ص 25حقوق الإنسان، العدد 



 ماهیة ذوي الاحتیاجات الخاصة محل الحمایة الجنائیة: الفصل الأول
 

9 
 

معني، ویعتبر التصریح بالإعاقة إجراء إلزامي لدى المصالح الولائیة المكلفة  شخص
  .1بالحمایة الاجتماعیة

  
  أسباب الإعاقة وتصنیفاتها: الفرع الثاني

ما من شك أن هناك أسباب وعوامل مؤدیة إلى الإصابة بالإعاقة، منها ما هو 
، إضافة إلى أنه ما دامت الأسباب متعددة )مكتسب(ومنها ما هو بیئي ) خلقي(وراثي 

فلابد من أن تكون هناك تصنیفات مختلفة للإعاقة لذا سنحاول توضیح أسباب الإعاقة 
  .وتصنیفاتها المختلفة

  أسباب الإعاقة: أولا
 تلعب الوراثة دورا كبیرا في حالات الإعاقة التي تنتقل من جیل إلى جیل عن
طریق الموروثات بشكل مباشر أو غیر مباشر، وقد یكون العامل الموروث الذي یحمل 
السابق، ولكنها تظهر بعد ذلك في أجیال تالیة مما یترتب علیه وراثة نماذج من التخلف 
العقلي أو فقدان البصر أو السمع أو ضمور العضلات أو التشوهات الخلقیة وغیرها، وقد 

حالة اقة نتیجة وراثة مباشرة، بل حالة مرضیة أو خلل یؤدي إلى لا تكون العاهة أو الإع
غذائي أو اختلاف عامل إعاقة، كما هو الحال في وراثة خلل كروموزوم أو أحد أمراض ال

RH الذي  في الدم وهي ثلاثة أمثلة تؤدي إلى التخلف العقلي واختلاف عامل الرایزیس
یحدث بسبب اختلاف دم الأم عن دم الأب فالشخص یرث الإعاقة إما عن طریق والدیه 
وأجداده وذلك عن طریق الجینات، وقد تظهر في زواج الأقارب أكثر من غیرهم، قد تؤدي 
الظواهر الناجمة عن العوامل الوراثیة إلى كون الأطفال عرضة لمخاطر الإعاقة بدرجة 

أسباب الضعف والتخلف العقلي مع عوامل وراثیة تبلغ في  عالیة وترتبط كثیر من
  .من حالات الأمراض العقلیة عند الأطفال 80%المتوسط حوالي 

                                                             
ط، المؤسسة الطبیة .عامر، ربیع عبد الرؤوف محمد، سلسلة ذوي الاحتیاجات الخاصة، د طارق عبد الرؤوف - 1

  .45، ص 2008للنشر والتوزیع، القاهرة، 
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وقد تلعب الأسباب البیئیة أو المكتسبة دورا في الإصابة بالإعاقة ویمكن تصنیفها 
  .إلى أسباب متعلقة بالأم قبل وأثناء وبعد الولادة

  :أسباب ما قبل الولادة
شمل إصابة الأم ببعض الأمراض المعدیة مثل الحصبة الألمانیة خلال بدایة وت

  .فترة حملها یؤدي ذلك إلى تعرض الجنین لإصابات العین والقلب
  :ومن العوامل المؤثرة التي ساهمت في زیادة نسبة الإعاقة نجد

  .تعاطي الأدویة التي تضر الجسم -
  .1هاتعاطي التدخین أو الكحول والمخدرات وغیر  -
  .2انعدام الرعایة أثناء الحمل، قد یؤدي إلى الولادات المشوهة -

  :وهناك أسباب أثناء الولادة
أن الإنسان یولد طبیعیا لكنه قد یصاب بمرض یؤدي به إلى الإعاقة، وهذا یحدث 
إذا كان نقص الأكسجین أثناء الولادة، التهابات فیروسیة والمیكروبائیة، الصدمات النفسیة، 

في النظافة أثناء الولادة قد یؤدي إلى الإصابة بالرمد الصدیدي مما یؤدي لفقدان إهمال 
  .3البصر

إن الإعاقة لیست مرتبطة فقط بأسباب قبل الولادة أو أثناءها ولكن قد تكون هناك 
التغذیة أو الإصابة  عوامل موضوعیة خارجیة تؤدي بالإعاقة ما بعد الولادة كسوء

 .تصل بحوادث المرور أو حوادث العملبالأمراض المعدیة، وقد ت
  

                                                             
كبار عبد االله، المجتمع المدني دوره في التكفل بذوي الاحتیاجات الخاصة، دراسة میدانیة لجمعیات المعوقین  -  1

شهادة الماجستیر، علم الاجتماع الثقافي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة حركیا، بولایة غردایة، رسالة لنیل 
  .22، ص 2005الجزائر، 

ط، دار الجامعة الجدیدة .السید فهمي علي محمد، الإعاقات الحركیة بین التشخیص والتأهیل وبحوث التدخل، د -  2
  .105، ص 2008للنشر، الإسكندریة، 

  .36، 35المرجع نفسه، ص  - 3
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  تصنیفات الإعاقة: ثانیا
  :فقد تكون إعاقة بصریة أو إعاقة سمعیة أو حركیة أو إعاقة ذهنیة

 وهي الفقدان الكلي لحاسة البصر أو الرؤیة غیر القابلة  :الإعاقة البصریة
إلى  01للتصحیح ولو بوضع نظارات طبیة بما یعادل عجز یساوي أو یفوق من 

 .1من القدرة العادیة للإبصار لكلتا العینین %20
 وهي الفقدان الكلي لحاسة السمع مع محدودیة القدرة على  :الإعاقة السمعیة

 .2الاتصال مع الآخرین
 صابات بدنیة شدیدة ومزمنة  :الإعاقة الحركیة ٕ وتشمل أنواع مختلفة من العجز وا

ثل في استعمال الیدین أو تؤدي إلى محدودیة القدرة على النشاط الحركي والمتم
 .50%الساقین بعجز یساوي أو یفوق 

 وهي فقدان الشخص المصاب لمؤهلاته العقلیة والفكریة بنسبة  :الإعاقة العقلیة
 .3 80%عجز تساوي 

وبعد إثبات الإعاقة تسلم للمعني بالأمر بطاقة المعاق التي تسمح له بالاستفادة من 
  .4ه القانونالامتیازات المكتسبة التي یمنحها ل

  
  مبررات الحمایة الجنائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة: المطلب الثاني

تختلف درجة إعاقة أشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة من شخص إلى آخر، كما 
تختلف درجتها من إعاقة إلى أخرى وقد راعى المشرع الجزائري عند إقراره للحمایة 

هذه الفئة وعدم قدرتها على مقاومة  ذلك ضعفالخاصة بهذه الفئة هذه الجزئیة مراعیا في 
                                                             

  .02، 01اضیة بركایل، عبد االله بن مصطفى، مرجع سابق، ص ر  - 1
  .02راضیة بركایل، عبد االله بن مصطفى، المرجع نفسه، ص  - 2
أحمد بن عیسى، الآلیات القانونیة لحمایة الأطفال ذوي الإعاقة في التشریع الجزائري، مجلة الفقه والقانون، عدد  - 3

  .6، ص 01، 2018
  .، المتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین وترقیتهم02/09من القانون رقم  09المادة  - 4
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، وهو ما ینسحب بالتأكید على مبدأ )الفرع الأول(السلوك الإجرامي المرتكب ضدها 
المساواة وهو ما أخذ به المشرع بعین الاعتبار عند تقریره للتجریم والعقاب من خلال 

اطبین بأحكام القانون تكیف النصوص القانونیة بما ینسجم مع التباین والاختلاف بین المخ
من حیث عدم القدرة والسمات الشخصیة لكل شخص بعیدا عن المساواة المطلقة التي لا 

  ).الفرع الثاني(تؤدي إلى تحقیق العدالة تحقیقا لمصلحة هذه الفئة وهو ما سنوضحه في 
 

  وعدم القدرة على مقاومة السلوك الإجرامي الضعف: الفرع الأول
إن الضعف وعدم القدرة على مقاومة السلوك الإجرامي یمثل الصفة الغالبة لذوي 
ن كانت درجة التأثر بهذه الصفة تختلف من فرد لآخر وذلك  ٕ الاحتیاجات الخاصة، وا

وشدتها فإن لم تعدم الإعاقة قدرة الفرد على مقاومة السلوك الإجرامي، حسب نوع الإعاقة 
  .ى تلك القدرة وذلك بإضعافها مقارنة مع الأفراد الأصحاءفإنها على الأقل تؤثر سلبا عل

فمن خلال النظر إلى ما تخلفه الأنواع المختلفة للإعاقة من آثار على الأفراد 
تظهر بوضوح الصفة الغالبة للأفراد ذوي الاحتیاجات الخاصة والمتمثلة بالضعف أو عدم 

إلى بعض تلك الإعاقات وما تخلفه  القدرة على مقاومة السلوك الإجرامي، لذا فإننا سنشیر
  .من آثار على الفرد المعاق

فالإعاقات الجسدیة كبتر الأطراف والشلل تؤثر تأثیرا كبیرا على ممارسة الفرد 
لحیاته بصورة تامة أو نسبیة سواء كانت متصلة بالأعضاء الحركیة كالأطراف أو 

لرئتین أو الكلیتین أو غیرها من المفاصل أو أعضاء متصلة بالحیاة البیولوجیة كالقلب أو ا
الأعضاء الداخلیة للجسم، وكذا الحال بالنسبة إلى المعوقین حسیا فهم یفقدون القدرة على 

  .1إدراك الأشیاء من حولهم كالمكفوفین والصم والبكم

                                                             
  .78، ص 2008، العلم والإیمان للنشر والتوزیع، دسوق، 1فتحي عبد الرحمان الضبع، المعاقون بصریا، ط - 1
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عن  فعلى سبیل المثال فإن الإعاقة البصریة تجعل من الفرد المصاب بها عاجزا
لمهارة التي یتحرك بها الشخص المبصر، لأنه بانتقاله من مكان الحركة بنفس السهولة وا

إلى آخر، فإنه یستخدم أغلب حواسه إن لم تكن كلها عدا حاسة البصر، وبالتالي تزداد 
  .1المشاكل الحركیة لدیه كما تزداد مشكلة رؤیة ما حوله من أحداث

النمو الجسمي  أما بالنسبة إلى المعاقین عقلیا فیعانون من الانخفاض في مستوى
جة الإعاقة، كما أن الحالة الصحیة لهم تتسم وتزداد درجة هذا الانخفاض بازدیاد در 

بالضعف نتیجة لانخفاض المناعة لدیهم مما یجعلهم یشعرون بالتعب بسرعة والإصابة 
بالأمراض فضلا عما یعانونه من عدم الانتباه والتذكر، لذا فهم أكثر قابلیة للانقیاد من 

  .2خرین، كما أن من السهل تشتیت انتباههمقبل الآ
كما یمكن القول بأن الضعف أو عدم القدرة على المقاومة بالنسبة للمعاقین عقلیا 
لا تعني فقط عدم قدرتهم من الناحیة الجسمیة أو الحركیة على مقاومة السلوك الإجرامي 

وبالتالي یجب أن بل تتجاوزه إلى مسألة عدم إدراكهم بأن هذا السلوك موجها ضدهم، 
مما یسهل له  الذي یجعلهم یستسلمون له، كما أنهم أسهل انقیادا للجاني یحذروه، الأمر

  .ارتكاب أي جریمة بحقهم دون أن تواجهه مقاومة من المعاق
أما المعاقون نفسیا فهم یعانون من وجود صراعات داخلیة وتصدع في العلاقات 

ر الذنب، كما یعانون من سهولة الاستثارة الشخصیة والشعور بالتعاسة وسیطرة مشاع
والحساسیة الزائدة فهم بشكل عام أشخاص تسهل إثارتهم بسبب ما یتملكهم من أحاسیس 

، ولذلك فهم قد یكونون ضحیة للانتحار سواء بدوافع ذاتیة أو من 3الكآبة والشعور بالنقص
                                                             

، دار وائل 1عبد الرحیم نصر االله، الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة وتأثیرهم على الأسرة والمجتمع، ط عمر - 1
  .33، ص 2002للنشر، عمان، 

نوال ككو بطرس، أثر استخدام برنامج تربیة ریاضیة مقترح في تنمیة الذكاء والتوافق الحركي والسلوك التكیفي  - 2
  .38، ص 2004بسیطة، أطروحة دكتوراه، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل، للتلامیذ ذوي الإعاقة العقلیة ال

جمال عبد االله لافي، اثر المرض النفسي في رفع المسؤولیة الجنائیة في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستیر، كلیة  -  3
  .30، ص 2009الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
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المشهورین بأن  النفس أحد علماء خلال التحریض علیه، ولذلك یذهب الدكتور كلیمك
  :ابرز السمات التي یتصف بها الأفراد المعاقون تتمثل في

  .الشعور الزائد بالعجز مما یولد بالتالي الضعف والاستسلام لدى المعاق -أ
  .الشعور الزائد بالنقص مما یؤثر على تكیفه الاجتماعي -ب
  .1عدم الشعور بالأمن مما یولد لدیه القلق والخوف الدائم -ج

زاء ت ٕ لك السمات هناك من یذهب إلى القول بأن هذه الصفات تجعل من الأفراد وا
، فهذه )الضحیة المحتملة أو الراكدة(المعاقین ضحیة سهلة للجریمة، وهو ما یطلق علیهم 

الفئات قد تكون ضحیة للاعتداء علیها، وكأن لدیها استعدادا خاصا لأن تكون كذلك 
عن أثر الإعاقة من الناحیة المادیة التي تجعل  فضلا. 2نتیجة للشعور بالنقص أو بالعجز

تجاهه، بل حتى في  الفرد یستسلم للجاني نتیجة عدم قدرته على مقاومة سلوكه الإجرامي
حالة محاولته المقاومة أیضا فیبقى التباین واضحا بین قوة المجني علیه المعاق، وقوة 

  .الجاني
لذا فإن صفة الضعف أو عدم القدرة على مقاومة السلوك الإجرامي التي یتصف 
بها ذوو الاحتیاجات الخاصة تجعل منهم في وضع غیر متساو مع الأفراد الآخرین 
عموما، ومع الجاني خصوصا وهذا ما یتطلب إیجاد الموازنة لهذا الاختلال من خلال 

من خلال العقاب، كونه المجال الواسع لتقریر تقریر حمایة جنائیة إضافیة له على الأقل، 
  .حمایة كهذه لذوي الاحتیاجات الخاصة

  
  
  

                                                             
  177، ص2002، المغرب للطباعة والتصمیم، بغداد، 1عریس، الظروف المشددة في العقوبة، ط صباح - 1
، 1998، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1عبد الحمید الشواربي، ظروف الجریمة المشددة والمخففة للعقاب، ط - 2
  56ص
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  مبدأ المساواة الجنائیة والخطورة الإجرامیة: الفرع الثاني
سنتطرق في هذا الفرع إلى بیان مبدأ المساواة الجنائیة كحمایة للمصلحة العامة 

لق الأمر ببعض الفئات التي تعاني من خلال تفعیل مبدأ التجریم والعقاب خاصة إذا تع
الخطورة الإجرامیة، والتي تكون ظرفا  الضعف أو قصور في قواهم العقلیة مراعیا في ذلك
  .مشددا للعقاب وهو ما سنوضحه من خلال هذا الفرع

  مبدأ المساواة الجنائیة: أولا
في تعرف المساواة بشكلها المجرد بأنها غیاب أي معاملة تفضیلیة بین الأطراف 

العلاقات القانونیة المختلفة، أو هي عدم التمییز في الحقوق والواجبات بین الأفراد بسبب 
  .1الأصل أو اللغة أو الجنس أو العرق أو غیرها من الاعتبارات

لما كانت القاعدة القانونیة تهدف إلى إقامة النظام وتحقیق الاستقرار والعدل في 
إذا اتسع حكمها لیستوعب مختلف الحالات الفردیة  المجتمع، فإن ذلك لا یمكن تحقیقه إلا

التي یستحیل حصرها والتي توجد في الحال والمستقبل لذا یتوجب أن تتصف بالعمومیة 
لتحقیق ذلك، فیجب أن تصاغ بصیغة عامة، تستوعب ما تواجهه من فروض وحالات 

صفة الشخص غیر متناهیة، فهي لا تتناول شخصا معینا وفعلا محددا بذاته، بل تحدد 
، وبالتالي فالمفروض أن القاعدة القانونیة تنظر إلى المخاطبین 2وشروط الفعل لتطبیقها

بها نظرة واحدة دون تمییز بینهم وتحمي حقوقهم على حد سواء، لأن جمیع المخاطبین 
في القاعدة القانونیة متساوون من جمیع النواحي كالصفات أو الظروف أو غیرها من 

  .ذلك فقط تتحقق المساواة المثالیة أو المجردةالاعتبارات، وب
المجرد یصطدم بقوة في الواقع العملي، ذلك لأن  إلا أن المساواة بمفهومها

المخاطبین بالقاعدة القانونیة متمایزون من حیث القدرات والمواهب والصفات وغیرها 
                                                             

  ، ص2008، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 1فرج، الإعاقة الذهنیة والعقلیة، ط عبد اللطیف حسین - 1
حسن حماد حمید الحماد، أبو طالب جمعة ناعور المالكي، الحمایة الجنائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة على  -  2

  .2018، )28(مستوى العقوبة، مجلة دراسات البصرة، دراسة مقارنة، السنة الثالثة عشر، العدد 
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ذلك فإن سحب ، ل1عن وجود اختلافات كبیرة ومتنوعة بین الأفراد فالتنوع البشري یكشف
المفهوم المثالي أو المجرد للمساواة على جمیع الأفراد والحالات بما فیهما من تمایز 
واختلاف یشط بدور القاعدة القانونیة بعیدا عن هدفها المنشود، وهو تحقیق العدالة 
والاستقرار في المجتمع، لذا فإن الإخلال بمبدأ المساواة في كثیر من الأحیان یكون هو 

  .معالجة تمایز الأفراد فیما بینهم، إضافة إلى تمایز الأفعالالحل ل
وهذا ینسحب بالتأكید على مبدأ المساواة في القانون الجنائي كفرع من فروع القانون 
فیجب على المشرع الجنائي في التجریم والعقاب أن یأخذ باعتباره التباین والاختلاف بین 

الأفراد من حیث قدراتهم وسماتهم الشخصیة، وأن المخاطبین بأحكام القانون والتمایز بین 
بالمساواة  تكیّف النصوص مع هذا الاختلاف للوصول إلى المساواة الواقعیة وعدم الاكتفاء

المثالیة المجردة، التي لا تؤدي إلى تحقیق العدالة فالمساواة المطلقة في العقوبة هي في 
لتجریم والعقاب بقدر مناسب مع فالمصلحة الاجتماعیة تحتم ا 2حقیقتها عدم مساواة

الخطر أو الضرر الذي یحمله الفعل محل التجریم، وهذا لا یعني المساواة المطلقة في رد 
الفعل التجریمي أو العقابي بین جمیع الجرائم سواء على المستوى الشخصي فیها أو 

ائم الموضوعي، بل على العكس من ذلك یعني اختلاف المعاملة الجنائیة في تلك الجر 
وهو ما توجبه المصلحة العامة، وقصد المشرع في ضوء القیم التي یستهدف المشرع 

  .3الجنائي حمایتها
فالضعف الذي یتصف به بعض الأفراد كصغار السن والمصابین بنقص أو 
قصور في قواهم العقلیة أو الجسدیة یضعهم في وضع غیر متساو مع الآخرین خصوصا 

ما دفع المشرع الجنائي إلى تصحیحه لضمان مساواة عند ارتكاب جرائم ضدهم، وهو 
                                                             

ط، العاتك لصناعة .علي حسین الخلف، سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، د - 1
  .ن.س.الكتاب، القاهرة، د

  .140حسن حماد حمید الحماد، أبو طالب جمعة ناعور المالكي، مرجع سابق، ص  - 2
، منشورات 1الخاص، جرائم الاعتداء على الإنسان والمال، ط علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم -  3

  ، ص2010الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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، وذلك عن طریق التفرید العقابي سواء التشریعي أو القضائي أو 1فعالة لجمیع الأفراد
التنفیذي والذي یعد من أهم الأسالیب التي اهتدى إلیها الفكر الجنائي محاولا بذلك القضاء 

  .2مطلقة في معاملة كل المذنبینعلى العیوب الناجمة عن استعمال مبدأ المساواة ال
نخلص مما تقدم إلى أن المساواة المجردة لا تؤدي دائما بالقانون إلى وظیفته 

وهو تحقیق العدل والمساواة وصولا إلى الاستقرار الاجتماعي، بل على العكس  الأساسیة
من ذلك یكون الإخلال بهذا المبدأ هو الأساس في التشریع والتطبیق، في كثیر من 
الأحیان، وذلك بغیة تصحیح الاختلال الناتج عن تطبیق مبدأ المساواة المجردة فمن 

أن لا لأفراد من ذوي الاحتیاجات الخاصة، یجب یعتدي بالضرب أو الجرح أو یقتل أحد ا
یتساوى في العقاب مع الجاني الذي یرتكب ذلك بحق شخص من غیر هؤلاء رعایة لحال 

  .المجني علیه، الذي یتطلب اللطف به وتقدیم العون إلیه بدلا من الاعتداء علیه
تصحیح الاختلال  وقد أورد المشرع الجنائي العدید من التطبیقات التي قصد بها

الناتج عن تطبیق مبدأ المساواة الجنائي بصورته المثالیة فیما یخص حالة الضعف أو 
عدم القدرة على مقاومة السلوك الإجرامي على أننا نورد تطبیقین كمثال على المعالجة 

  .لهذا الاختلال
  :حمایة صغار السن

قع على صغار السن، حیث فدائما یشدد المشرع الجنائي العقوبة في الجرائم التي ت
نص قانون العقوبات المصري على تشدید عقوبة هتك العرض بالقوة أو التهدید إلى 

سنة بالوقت الذي لا ) 15(سنوات ولا یزید على ) 03(السجن المشدد الذي لا یقل عن 

                                                             
  .142حسن حماد حمید الحماد، أبو طالب جمعة ناعور المالكي، مرجع سابق، ص  - 1
، ص 2009ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، .عبد االله الشاذلي، اساسیات علم الإجرام والعقاب، د فتوح - 2

122.  
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سنوات إلى ) 03(تزید مدة العقوبة في الجریمة التي تقع على البالغ بالأشغال الشاقة من 
  .1سنوات) 07(

اللبناني فقد شدد عقوبة جریمة الاغتصاب بالعنف والتهدید إذا  أما قانون العقوبات
كان المجني علیه لم یتم الخامسة عشر من العمر، بأن لا تنقص مدة الأشغال الشاقة عن 

في حین أن العقوبة في الجریمة الواقعة على غیر صغیر السن هي ) 07(سبع سنوات 
  .2)05(دة خمس سنوات الأشغال الشاقة لم

سنة من  18وهذا ما ذهب إلیه كذلك المشرع العراقي الذي اعتبر عدم بلوغ سن 
العمر في جریمة المواقعة بغیر رضا ظرفا مشددا للعقوبة، هذا فضلا عن الضمانات 
الإجرائیة التي یتمتع بها الحدث في التحقیق أو المحاكمة أو تنفیذ العقاب عن الشخص 

  .البالغ
فعل المشرع الجزائري أین شدد في عقوبة جریمتي الاغتصاب والفعل  وكذلك

سنة وهكذا  16المخل بالحیاء، مع استعمال العنف، عندما ترتكب على قاصر لم یتجاوز 
ترفع العقوبة المقررة جزاء لجریمتي هتك العرض والفعل المخل بالحیاء مع استعمال 

سنة ) 20(إلى ) 10(صبح من سنوات، لت) 10(إلى ) 05(العنف وهي السجن من 
ذا كان الجاني من الأصول أو  16عندما ترتكب الجریمة على قاصر لم یتجاوز  ٕ سنة، وا

  .3من فئة التي لها سلطة على الضحیة ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد
  حالات الإخلال المقصود بمبدأ المساواة: ثانیا

المشرع، فلا یرى ضرورة  قد یكون خطر الإخلال بالمساواة معروفا ومقبولا من
للتدخل لتصحیح هذا الإخلال نتیجة لاعتبارات عدیدة قد لا یتلاءم مع مبدأ المساواة، إلا 

                                                             
  .126، 125فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص ص  - 1
  144حسن حماد حمید الحماد، أبو طالب جمعة ناعور المالكي، مرجع سابق، ص - 2
، 2012، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 14أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ط - 3

  .144ص 
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أنه مع ذلك یبقى هذا الإخلال مقبولا من المشرع تحقیقا لتلك الاعتبارات التي یراها 
ها صورة الخروج عن مبدأ المساواة مظاهر عدیدة أهمالمشرع جدیر بالحمایة، ویتخذ هذا 

الحصانات التي یقررها المشرع الجنائي لبعض الأشخاص الطبیعیین والأشخاص 
المعنویة، إلا أننا سوف لا نبحث في هذه المظاهر لخروجها عن حدود بحثنا الذي 
یقتصر على البحث في حالات الإخلال بمبدأ المساواة وهي الاساس الذي تستند إلیه هذه 

  .المظاهر وسوف نبحث في هذا
حالات الإخلال بالمساواة أمام القضاء الجنائي التي یقبلها المشرع عن إدراك  من

حالات الضعف النفسي أو العضوي وحالات الإعفاء من العقاب، فالمشرع قد راعى 
الضعف الذي یصاحب بعض الأفراد كصغار السن والمصابین بنقص أو قصور في 

ین لضمان المساواة الحقیقیة قواهم العقلیة فوضعهم في وضع غیر متساو مع الآخر 
  .للجمیع

والملاحظ أن المشرع الفرنسي عند سنه لقانون العقوبات كان هدفه الأسمى هو 
حمایة الإنسان، وتزداد جرعات هذه الحمایة بالنسبة لبعض طوائف المجني علیهم الأكثر 

مایة ضعفا إذ یلاحظ من قراءة نصوص قانون العقوبات الفرنسي الجدید أنه قد ركز الح
الأحداث، طائفة الأشخاص الأكثر ضعفا من : طوائف من المجني علیهم وهم 03على 

سبب ضعفهم، طائفة من الأشخاص یعدون هدفا لارتكاب الجریمة غیرهم أیا كان 
  .1ضدهم

  :أصحاب الأمراض العقلیة/ ب
حیث تعتبر الحمایة الجنائیة لهذه الفئة من ابرز صور الحمایة الجنائیة لذوي 

، 2، والمتمثلة باعتبار الجنون أو العاهة في العقل معدما للمسؤولیةالاحتیاجات الخاصة
                                                             

، 2002/2003، دار النهضة العربیة، القاهرة، 4طوة، المساواة في القانون الجنائي، طخشوقي عمر أبو أحمد  - 1
  199ص

  ن، ص.س.ن، د.ب.، دار الثقافة للنشر، د1كامل السعید، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الأموال، ط - 2
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فقد اعتبر المشرع الجنائي أن المساواة العقابیة لا تتم إلا بین الأفراد الذین لدیهم الحد 
الأدنى من النضج والصحو والقدرة على الإدراك والإرادة، ذلك لأن الإدراك والإرادة هما 

سؤولیة الجنائیة التي تنهض أساسا على حریة الإنسان في الاختیار فالجنون أو شرط الم
العاهة في العقل متى كان من شأنها فقد الإدراك أو الإرادة أو كلاهما ترتب على ذلك 

  .انعدام المسؤولیة، وبالتالي امتناع العقاب
یة والتناسب ولما كان المشرع الجنائي یدرك عدم قدرته على تحقیق المساواة الفعل

العادل بین العقوبة وشخصیة مرتكب الجریمة، لأنه لا یعرف المجرمین بأشخاصهم 
، وبالتالي فمن أجل تحقیق 1وبالتالي یستحیل علیه تفرید العقاب لكل منهم على حدى

لابد من إیجاد الوسائل التي تمكن من ذلك  -عن طریق التفرید العقابي–المساواة الفعلیة 
التفرید العقابي في صلب القانون عن طریق جعل العقوبة محصورة  مشرعفعندما یقرر ال

بین حدین أو العقوبات التخییریة یأتي دور القاضي الجنائي لیجعل التفرید التشریعي 
للعقاب واقعیا، عن طریق سلطته التقدیریة، لأنه یعرف الجاني بشخصه عن طریق عن 

یه على حد سواء لیقرر العقوبة المناسبة طریق مثوله أمامه ومعرفة ظروفه وبالمجني عل
  .له

  الخطورة الإجرامیة: ثانیا
إن السلوك الإنساني عامة والسلوك الإجرامي خاصة لا یمكن تفسیره بإرجاعه إلى 
سبب محدد أو إلى مجموعة أسباب محددة، ومن یحاول من الباحثین في علم الإجرام أن 

دورا وسببا في مجال الجریمة فسوف یصل یعطي لعامل محدد أو مجموعة عوامل محددة 
إلى نتائج قاصرة وغیر دقیقة، إذ لیس للجریمة سبب بذاته ویرجع ذلك إلى أن الجریمة 
ظاهرة إنسانیة تصدر عن إنسان له شخصیته التي تمیزه عن غیره، وله تكوینه الذي یؤثر 

تختلف، ومن هنا ل الخارجیة المحیطة بالشخص على تصرفاته كما أن مدى التأثر بالعوام

                                                             
  .141المالكي، مرجع سابق، ص  حسن حماد حمید الحماد، أبو طالب جمعة ناعور - 1
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فإن من الصعب إرجاع ظاهرة الجریمة لعامل معین أو اعتباره سببا لها، ولأن الجریمة 
هي ظاهرة اجتماعیة لها جوانب متعددة، فلا یمكن القول بأن عملا اجتماعیا بذاته أو 

  .مجموعة محددة من هذه العوامل، سیؤدي حتما إلى وقوع الجریمة
ترنت مجموعة من الظروف المتعلقة بشخص ما مع ولكن یمكن القول بأنه إذا اق

مجموعة من الظروف المحیطة بهذا الشخص، فإنها قد تساهم في تكوین ما یسمى 
بالدافع نحو السلوك الإجرامي لدیه وبنفس الوقت فإن هناك بعض العوامل الشخصیة 

جرامي والاجتماعیة التي تساهم في تكوین ما یسمى بالمقاومة التي تواجه السلوك الإ
نفسه، وذلك لأن الإنسان الكامل من كافة الوجوه یكاد لا یوجد، إذ لا یخلو كل فرد من 
العیوب التي قد تدفعه للإجرام وتعرف الخطورة الإجرامیة بأنها ارتكاب شخص لجریمة 
معینة متى كان محتملا أن یرتكب نفس ذلك الشخص جرائم في المستقبل، أي أنها 

  .1توقع معه إقدام صاحبه على ارتكاب جرائم أخرى في المستقبلالسلوك الإجرامي الذي ی
كما تعرف بأنها حالة نفسیة تتكون لدى الشخص نتیجة عوامل داخلیة وخارجیة، 

، لذا فالمناط لإظهار الخطورة 2تجعله أكثر میلا لارتكاب جریمة جدیدة في المستقبل
مة على أنه یحمل إمكانیة الإجرامیة هو ارتكاب جریمة والنظر إلى مرتكب هذه الجری

على ارتكاب جریمة جدیدة في المستقبل، ذلك بالنظر إلى ظروفه الشخصیة إقدامه 
وظروف جریمته وظروف المجني علیه، وبالتالي فالخطورة الإجرامیة بهذا الوصف مجرد 
احتمال منصرف إلى المستقبل وموضوع هذا الاحتمال هو توقع جریمة تصدر عن ذات 

ستقبل وهي بذلك تشكل شرطا أساسیا لفرض التدابیر الاحترازیة بهدف الشخص في الم
  .3وقایة المجتمع من خطر السلوك الإجرامي

                                                             
  .414، ص 1998، مطبعة الفتیان، بغداد، 1أكرم نشأت إبراهیم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، ط - 1
  حسن حماد حمید الحماد، أبو طالب جمعة ناعور المالكي، مرجع سابق، ص - 2
  .473فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  - 3
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تساهم فكرة الخطورة الإجرامیة في تطویر أحكام قانون العقوبات ومبادئ علم 
العقاب، فهي تلعب دورا في المرحلة التشریعیة حین یقوم المشرع بتحدید الأفعال التي 

المؤاخذة الجزائیة أي الجرائم وتعیین مقدار الجزاء المفروض على من یرتكبها،  تستوجب
كما أن لفكرة الخطورة أثرها في المرحلة القضائیة إذ أنه في مرحلة الخصومة الجنائیة 
وأثناء سیر الدعوى العمومیة فإن المشرع یعطي سلطة تقدیریة كافیة لمعرفة مدى خطورة 

بیعة الإجراءات المتخذة بحقه من قبل الجهة القضائیة المتهم، مما ینعكس على ط
  .المختصة باتخاذ هذه الإجراءات

كذلك فإن المشرع یمنح القاضي سلطة تقدیریة كافیة لتكوین قناعته الشيء الذي 
  .ینعكس على نوع ومقدار الجزاء الذي سیوقع علیه بعد ثبوت ارتكابه للجریمة

راستها لا نعني بها تلك التي أساسا لفرض والخطورة الإجرامیة التي نحن بصدد د
التدابیر الاحترازیة، بل نقصد بها الخطورة الإجرامیة التي تكون ظرفا مشددا للعقاب، ومن 
تلك الظروف دناءة الباعث الذي دفع الجاني إلى ارتكاب الجریمة وشدة خطورة إرادته 

  .1الجنائیة المتمثلة بسبق الإصرار على ارتكاب الجریمة
طورة الإجرامیة هنا تتسع لتشمل كل ما یدل على الحالة النفسیة الخطرة لدى فالخ

الشخص الذي یرتكب جریمته في ظروف معینة تثبت أن هذا الشخص أخطر من غیره 
من المجرمین لذا فالربط بین ظروف الجریمة والخطورة الإجرامیة یجب أن یكون محكما، 

فكلما توفر في الجریمة ظرفا مشددا  جرامیةلأن الظروف تعتبر أمارات على الخطورة الإ
  .2أو أكثر كلما بلغت الخطورة تدرجا أكبر في الجسامة واستحق صاحبها عقوبة أشد

فاختلاف العقوبة لمن یرتكب جریمة قتل عمد مقترنة مع سبق الإصرار أو الترصد 
ردا من یرتكبها مج أو یرتكبها باستخدام طرق وحشیة أو یرتكبها لدافع دنيء لیس كمن

                                                             
نشأت إبراهیم، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، أكرم  - 1

  .199، ص 1965جامعة القاهرة، 
  .142حسن حماد حمید الحماد، أبو طالب جمعة ناعور المالكي، مرجع سابق، ص  - 2
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هذه الظروف وهذا إنما یدل على مواجهة الخطورة الإجرامیة للجاني التي نقصدها هنا 
دون أن تنصرف فقط إلى الخطورة الإجرامیة، التي تبرر فرض التدابیر الاحترازیة فعندما 
عاقب المشرع بالإعدام على من توافر لدیه أي من الظروف السابقة، إنما واجه خطورته 

ي تجلت في الاعتداء الموصوف بهذه الأوصاف على المصلحة المحمیة، الإجرامیة الت
  .1وهي الحق بالحیاة

لذا فإننا لا نبالي إذا ما قلنا أن ارتكاب الجاني جریمته على فرد من ذوي 
الاحتیاجات الخاصة مستغلا بذلك ضعفه أو عدم قدرته على المقاومة، یدل دلالة واضحة 

ر من الخطورة الإجرامیة التي تبرر تشدید العقاب علیه، على تمتع هذا الجاني بقدر كبی
باعتبار تمتع الأول بالقدرة والصولة على المجني علیه ومعاناة الآخر من الضعف وعدم 
القدرة على المقاومة، فبالوقت الذي لا یلزم هذا الجاني بتقدیم المساعدة لأي فرد من ذوي 

م بعدم الإساءة إلیهم أو ارتكاب جریمة الاحتیاجات الخاصة، فعلى الأقل یجب أن یلتز 
بحقهم، لأن ذلك دلیل على انعدام المروءة والإنسانیة في نفس هذا الجاني، لذا یستلزم 

  .تشدید العقوبة علیه
  
  
  

   

                                                             
  .143، 142المرجع نفسه، ص، ص  - 1
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  صور الجرائم الواقعة على ذوي الاحتیاجات الخاصة: المبحث الثاني
الإجرامیة التي تهدد حیاته وصحته كما  یقع المعاق ضحیة للكثیر من السلوكات

تهدد في الكثیر منها ذمته المالیة وشرفه، بسبب الإعاقة التي یعاني منها وهو ما جعل 
المشرع یعتمد علیها عند إقراره للعقوبة من خلال تشدیده لها عندما یكون الضحیة من 

نحاول عرض أهم ونظرا لتعدد صور السلوكات الإجرامیة، فسذوي الاحتیاجات الخاصة، 
) المطلب الأول(هذه الصور فقط من خلال تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین نعرض في 
) المطلب الثاني(أهم صور الجرائم الواقعة على جسم ذوي الاحتیاجات الخاصة، أما 

  .فسنخصصه لبیان أهم صور الجرائم الواقعة على مال ذوي الاحتیاجات الخاصة وشرفهم
  

  رائم الواقعة على جسم ذوي الاحتیاجات الخاصةالج: المطلب الأول
قد یذهب المعاق ضحیة جرائم تقع على جسمه بسبب عدم قدرته على مقاومة 
الجاني لذلك شددت بعض الدول العربیة في العقوبة على مرتكب هذه الجرائم متى كان 

ناوله أحد أفرادها معاق، ومن بین هذه الصور جرائم القتل والجرح والضرب وهو ما سنت
  ).الفرع الثاني(، وجریمة التحریض على الانتحار في )الفرع الأول(في 

  
  جرائم الجرح والضرب الواقعة على ذوي الاحتیاجات الخاصة: الفرع الأول

تعد الجرائم الواقعة على الحق بالحیاة وسلامة الجسد من أكثر الجرائم خطورة ولقد 
صة مشددة للعقوبة في هذه الجرائم، ولقد انتهجت معظم الدول العربیة سیاسة عقابیة خا

تأثر كذلك المشرع الجزائري بخصوص جرائم العنف واعتمد التقسیم الرباعي لجرائم العنف 
الضرب، الجرح، أعمال العنف، التعدي وهي الأفعال المنصوص والمعاقب علیها : العمد

  .ع.مكرر ق 442و 442وفي المادتین  276إلى  264في المواد 
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  التشریعات العربیةبعض  الجرح والضرب في  جریمة:  أولا
لقد نص المشرع المصري على جملة من الظروف الخاصة المشددة للعقوبة في 

إذا "هذه الجرائم اعتدادا بصفة المجني علیه ومنها ما نص علیه في قانون العقوبات 
من  ارتكبت الجرائم المنصوص علیها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى

الأعداء، فیعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما یرتكب من هذه الجرائم بسبق 
  ."الإصرار والترصد

فالعلة من وراء هذا النص هو حمایة جرحى الحرب من أي اعتداء علیهم، فهو 
جریح لا یملك الدفاع عن نفسه وهو بأمس الحاجة إلى من یمد له ید العون لا الاعتداء 

ن هذا الظرف یقوم على اعتبارات إنسانیة تعاهدت علیها الدول بموجب اتفاقیات علیه، لأ
بشأن أسرى وجرحى الحرب، كما مر بنا سابقا في الحمایة التي  1929جنیف لعام 

، لذا فإن المشرع المصري أخذ بحالة الضعف وعدم القدرة على 1تقررها النصوص الدولیة
  .ظرفا مشددا للعقوبةمقاومة السلوك الإجرامي واعتبرها 

إلا أن هذه الحالة لا یمكن عدها قاعدة عامة تسري على كل إنسان یعاني من 
الضعف أو عدم القدرة على مقاومة السلوك الإجرامي فالمشرع المصري قد قیدها بجرحى، 

فالجریح الذي ینشأ جرحه عن غیر العملیات الحربیة، كما أنه قیدها بقید آخر  فلا یشمل
ون الاعتداء الواقع على جریح الحرب في زمن الحرب، فقتل الجریح انتهازا وهو أن یك

ُ وكونه مغلوبا على أمره صورة بشعة من القتل الغادر بإنسان ملهوف ، لذا 2لفرصة بلواه
  .نجد أن المشرع المصري قد حدد لتوافر هذا الظرف في سبق الإصرار أو الترصد

                                                             
 - فلم یكن هذا  -تصدیق مصر على هذه الاتفاقیات–المشرع المصري على هذا الظرف نتیجة انضمام مصر  نص

  ).13(الظرف منصوص علیه في قانون العقوبات المصري رقم 
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 2محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، ط -  1

  .261، ص 1999ت، والتوزیع، بیرو 
  149-148حسن حماد حمید، أبو طالب جمعة ناعور المالكي، مرجع سابق، ص - 2
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د الجناة، كظرف مشدد للعقوبة تجسیدا كما یلاحظ بأن المشرع المصري اعتد بتعد
لحالة إضعاف قدرة المجني علیه، وذلك باعتبار تعدد الجناة في جرائم الضرب والجرح 
ظرفا مشددا للعقاب لأن تعدد الجناة یجعل المجني علیه غیر قادر على مقاومة سلوكهم 

بنظر الاعتبار  الإجرامي تجاهه، فالمشرع حین یشدد العقوبة على تعدد الجناة فإنه یأخذ
أن هذا التعدد یؤدي إلى إلقاء الرعب في نفس المجني علیه ویجعل أمر التصدي للجناة 
متعذرا لأن مقاومة المجني علیه لهم سیؤدي إلى أضرار بالغة تصیب المجني علیه، 
فضلا عن أن مقاومته لهم لن تجدي نفعا لأن تعدد الجناة في الغالب یتغلب على المجني 

ا، وهو نفس ما تؤدي إلیه الإعاقة التي تجعل من المجني علیه المعاق غیر علیه منفرد
قادر على رد الاعتداء الواقع علیه المنفرد، إلا أنه وبالرغم من هذین النصین اللذین 
أوردهما المشرع الجنائي المصري لا یمكن القول بتوافر الإعاقة ظرف مشدد لعقوبة هذه 

  .بة علیها، إلا من خلال الظروف القضائیة المشددةالجرائم، ولا یمكن تشدید العقو 
المتمثلة بالضعف أو –أما المشرع اللبناني فقد اعتد هو الآخر بحالة المجني علیه 

فیما یخص جرائم القتل والضرب، إلا أنه قصرها على الحدث  -عدم القدرة على المقاومة
لة المجني علیهم في هذه دون الخامسة عشر، بینما لم یعتد المشرع العراقي مطلقا بحا

من الصور التي تؤدي إلى إضعاف الجرائم بالرغم من أنه نص على تعدد الجناة كصورة 
قدرة المجني علیه في المقاومة، واعتبره ظرفا مشددا للعقوبة في جریمتي الضرب المفضي 

  .1إلى عاهة مستدیمة والضرب المفضي إلى الأذى أو المرض
مییز بعدم اعتبار صغر السن ظرفا مشددا للعقوبة وبهذا الصدد قضت محكمة الت

ز التي قررتها /406/1في جریمة قتل طفل فقد قررت تخفیف عقوبة الإعدام وفقا للمادة 
  .محكمة الجنایات في القادسیة إلى السجن المؤبد

  

                                                             
  .150حسن حماد حمید، أبو طالب جمعة ناعور المالكي، مرجع سابق، ص  - 1
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  موقف المشرع الجزائري من جریمة الجرح و الضرب : ثانیا
بتعدد الجناة مصطلحا علیه  اعتد المشرع الجزائري هو الأخر  المشرع الجزائري فقد 

 1ع.من ق 263معیار الشركاء واعتبره ظرفا مشددا للعقوبة، وهذا ما نصت علیه المادة 
كما یعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهیل أو تنفیذ جنحة "

في  263، ویستفاد من نص المادة "اء فیهاأو تسهیل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشرك
  .فقرتها الأولى أن تعدد الجناة الشركاء یكفي وحده لتشدید العقوبة

ویمكن القول أن المشرع الجزائري لم یعتد بحالة المجني علیه المتمثلة بالضعف 
ن كان اعتبر تعدد الجناة  ٕ ظرفا ) الشركاء(وعدم القدرة على المقاومة في هذه الجرائم، وا

مشددا للعقوبة وقد أشرنا إلى أن التعدد یؤدي إلى نفس النتیجة التي تؤدي إلیها الإعاقة 
في الشخص المعاق، وهو الحد من القدرة على المقاومة أو إعدامها وهو ما یتطلب تعدیل 
ضافة الظروف المشددة للعقوبة التي تراعي حالة  ٕ النصوص الخاصة بهذه الجرائم، وا

  .لجرائمالمجني علیه في هذه ا
  

  جریمة التحریض على الانتحار: الفرع الثاني
لا یعاقب المشرع في الغالب على الانتحار كجریمة، كما لا یعاقب على الشروع 
نما یعتبر قتل الإنسان نفسه مباحا لاستحالة تنفیذ العقوبة بحقه، كما أنه في حالة  ٕ فیها وا
الشروع بالانتحار لیست هنالك جدوى من عقوبته، لأن من هانت علیه نفسه وسلامة 

لحریة أو عقوبة مالیة، كما أن من یحاول الانتحار هو من جسمه لا یأبه بعقوبة سالبة ل
أو المرض  2یبلغ به الیأس درجة كبیرة فضلا عن الظروف النفسیة الشاذة والعصبیة

  .النفسي الذي لا یصلح معها توقیع العقاب علیه
                                                             

  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 66/156من الأمر رقم  2و 1فقرة  263المادة  - 1
عبد الكریم، جریمة التحریض أو المساعدة على الانتحار في قانون العقوبات العراقي، بحث  حسین عبد الصاحب - 2

  .2012، 19منشور في مجلة الحقوق، الجامعة المستنصریة، العدد 
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كما أن عدم العقاب على الشروع في الانتحار قد یفتح له مجاله لمراجعة موقفه 
  .كوالعدول عن ذل

كما تتجه بعض قوانین العقوبات إلى عدم العقاب حتى على الاشتراك في الانتحار 
سواء بالتحریض أو المساعدة كقانون العقوبات المصري، وفي الواقع فإن جریمة 
التحریض على الانتحار تحتاج إلى نص خاص للمعاقبة علیها إذ لما كان القانون لا 

مباحا فكیف یمكن اعتبار الاشتراك فیه جریمة، إذ یعاقب على الشروع فیه ویعتبره عملا 
لا مساهمة في عمل مباح وبالتالي فلا یمكن المعاقبة على الشروع بالانتحار، إذا لم یكن 
هناك نص خاص یجرم ذلك، وهذا ما نراه في قانون العقوبات المصري الذي خلا من 

  .النص على جریمة التحریض أو المساعدة على الانتحار
 - وفقا لهما–كل من قانوني العقوبات اللبناني والعراقي لم یكن بالإمكان كما أن 

  .1معاقبة من یشترك في انتحار شخص لولا وجود النص الخاص
إن ضعف الإدراك أو الإرادة في المنتحر یعتبر ظرفا مشددا للعقوبة في الانتحار 

ن العلة في تشدید العقوبة على الاشتراك في الانتحار لهذه الحا ٕ لات، هو أن شخص وا
ن الجاني  ٕ نما هو عدیم الاختیار وا ٕ المنتحر لا یقدر نتائج أفعاله، ولیست له إرادة حرة، وا
قد یكون شخصا غیر مسؤول جزائیا من أجل إنهاء حیاته بذاته، فهو لا یقدر نتائج أفعاله 

  .2لذا یقدم علیها دون خوف أو تردد، لذا استحق المحرض أو المساعد تشدید العقوبة
من قانون العقوبات  553لقد اهتم المشرع اللبناني بنتیجة الانتحار بموجب المادة 

، )10(فقد حدد عقوبة جریمة المساعدة على الانتحار التام بالاعتقال لمدة عشر سنوات 
نما أدى ذلك إلى الإیذاء أو العجز الدائم فقد  ٕ أما إذا لم یتم الانتحار حالة الشروع فیه، وا

بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین، كما شدد العقوبة مراعاة لحالة حدد عقوبة ذلك 
المجني علیه المتمثلة بضعف الملكات العقلیة أو النفسیة مثل صغر السن، الحدث دون 
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والمعتوه، فقد شدد عقوبة الجریمة في هاتین الحالتین إلى الخامسة عشر من العمر، 
لیهما یشتركان في عدم النضج والوعي عقوبة القتل أو التدخل فیه، وفي الواقع أن ك

ن كان ذلك عند المعتوه أقوى من الحدث بهذا السن ٕ   .الكافي لتمییز النافع من الضار، وا
من قانون العقوبات العراقي  1 408أما المشرع العراقي فقد نص بموجب المادة 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات من حرض شخصا أو ساعده  -1: "على أن
بأیة وسیلة على الانتحار إذا تم الانتحار بناء على ذلك وتكون العقوبة الحبس إذا لم یتم 

  .الانتحار ولكن شرع فیه
ان ناقص الإدراك أو الإرادة عد إذا كان المنتحر لم یتم الثامنة عشر من عمره أو ك -2

ذلك ظرفا مشددا یعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا أو الشروع بحسب الأحوال إذا كان 
  .المنتحر فاقد الإدراك أو الإرادة

  ".لا عقاب على من شرع في الانتحار -3
فقد حذى حذو المشرع العراقي واللبناني واعتبر أن التحریض  أما المشرع الجزائري

مساعدة أو تسهیل واقعة الانتحار جریمة یعاقب علیها القانون، وهذا بموجب نص أو ال
كل من ساعد عمدا شخصا في الأفعال التي تساعده على الانتحار : "2ع.ق 273المادة 

أو تسهله له أو زوده بالأسلحة أو السم أو بالآلات المعدة للانتحار مع علمه بأنها سوف 
  .بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا نفذ الانتحارتستعمل في هذا الغرض، یعاقب 

واعتبر المشرع الجزائري أن ضعف الإدراك أو الإرادة في المنتحر ظرفا مشددا، 
نما هو عدیم  ٕ ذلك أن شخص المنتحر لا یقدر نتائج أفعاله ولیست له إرادة حرة، وا

منتحر حتى الاختیار، وأن الجاني استغل هذه الظروف لمساعدة أو تسهیل الظروف لل
  .یقدم على إنهاء حیاته
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لقد اتفق المشرع العراقي واللبناني أن انعدام الإدراك أو الإرادة ظرفا مشددا للعقوبة 
معتبران أن المحرض أو المساعد مرتكب جریمة القتل العمد إذا تم الانتحار والشروع فیه 

تل، یمكن تصور إذا لم یتم وأن المشرعین بإحالتهما هذا الظرف إلى نصوص مواد الق
توافر الظروف المشددة في جریمة القتل العمد، وبالتالي یمكن إعمالها لتشدید العقوبة 

  .على الجاني
في حین أن المشرع الجزائري اعتبر التحریض أو المساعدة على الانتحار جنحة 

مة ع إذا تم ونفذ الانتحار، أما إذا لم یتم حسب نص المادة فإن الجری.ق 273طبقا للمادة 
  .لا تقوم لتخلف تحقق النتیجة

  
  الجرائم الواقعة على عرض وأموال ذوي الاحتیاجات الخاصة: المطلب الثاني

قد یتعرض ذوي الاحتیاجات الخاصة إلى بعض الاعتداءات من قبل ضعاف 
النفوس لإشباع رغباتهم ونزواتهم الجنسیة، حیث یستغلون فیهم عدم القدرة على الدفاع 

  .لضعفهم أو عجزهم عن إدراك ما یتعرضون لهعلى أنفسهم 
إن الحمایة الجنائیة في جرائم العرض تتقرر لحمایة الحریة الجنسیة للإنسان التي 
تؤسس على الحریة في الاختیار، فإذا كان رضاه غیر صحیح بأن كان مكرها أو ناقص 

ذوي الإدراك یكون ما یقع علیه جرما یستوجب المساءلة، وأن الاعتداءات على 
لا یقتصر فقط على النیل من عرضه بل یتعداه إلى التعدي والنیل  الاحتیاجات الخاصة

ن إمكانیة وقوع ذوي الاحتیاجات الخاصة للجرائم الماسة  ٕ من أمواله مستغلین إعاقتهم، وا
بالحقوق المالیة تزداد أكثر من بقیة الأفراد في المجتمع، كما أن المعاقین جسدیا قد تزداد 

عهم ضحیة لجرائم معینة كالسرقة أكثر من بقیة الفئات من ذوي الاحتیاجات فرصة وقو 
الخاصة، إضافة إلى أن المعاقین لاسیما منهم عقلیا تزداد فرصة وقوعهم ضحایا لجرائم 

بعض ما ) الفرع الأول(أخرى مثل الاحتیال وهو ما سنتعرض له بالتفصیل من خلال 
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من تشریعها لجرائم العرض التي قد یذهب ذوي ذهبت إلیه الدول العربیة في التقنین ض
الاحتیاجات الخاصة ضحیة لها نتیجة الخوف من سطوة الجاني، وعدم قدرته في التغلب 

  .على مقاومته
قد تتعرض هذه الفئة إلى جرائم تمس ذممهم المالیة كالسرقة والاحتیال بسبب  كما

زیادة فرصة وقوعهم ضحیة لمثل هذا النوع من الجرائم التي یستغل فیها الجاني الضعف 
  ).فرع ثاني(العقلي والنفسي لهذه الفئة لارتكاب جرائمهم 

  
  الخاصةالجرائم الواقعة على عرض ذوي الاحتیاجات : الفرع الأول

لا یعتبر الرضا هو جوهر هذه الجرائم لأنه بذلك یتحقق الاعتداء على الحریة 
الجنسیة للفرد، ولما كان المشرع الجنائي قد أقام التجریم في الأفعال الماسة بالعرض على 
انتفاء الرضا في المجني علیه، عندما یكون المجني علیه من المعاقین عقلیا أو نفسیا 

م العقلیة أو النفسیة استوجب معها تشدید العقوبة وهو ما سنتعرض له من استغلالا لحالته
لى موقف المشرع الجزائري من خلال  ٕ خلال موقف المشرع العراقي والمصري واللبناني، وا

  .نصوص قانون العقوبات
  :جریمة المواقعة واللواط/ 1

ي والعراقي، تعتبر هذه الجریمة قائمة على انتفاء الرضا مطلقا لدى المشرع المصر 
بعكس المشرع اللبناني الذي أقام التجریم فیها على انتفاء الرضا الناتج عن بعض صور 

، الأمر الذي رتب نتائج مختلفة بین 1سلب حریة الإرادة وهي الإكراه بالعنف أو التهدید
والعراقي بإقامة التجریم على ذلك وجعله  هذه القوانین فقد اكتفى كل من المشرع المصري

یا لشمول الإعاقة العقلیة أو النفسیة وعدم إیراد الإعاقة كظرف مشدد للعقوبة في هذه كاف
الجرائم، ومع أن المشرع العراقي قد اعتبر صغر السن ظرفا مشددا مراعیا عدم اكتمال 

                                                             
  .156حسن حماد حمید، أبو طالب جمعة ناعور المالكي، مرجع سابق، ص  - 1



 ماهیة ذوي الاحتیاجات الخاصة محل الحمایة الجنائیة: الفصل الأول
 

32 
 

الملكات العقلیة لدیه أو ضعفه أو عدم قدرته على المقاومة، إلا أن محكمة التمییز 
ا الظرف تأسیسا على سوء خلق الطفل الذي اعتبرته ظرفا مخففا الاتحادیة لم تأبه لهذ

، أ، 2، 393/1(، كما أنها لم تشدد العقوبة بحق الجاني عن الجریمة وفقا للمادة 1للعقوبة
بالرغم من تأثیر صغر السن وتعدد الجناة في قدرة ) 132/1(، مستندة إلى المادة )د

  .المجني علیها في المقاومة
أما المشرع اللبناني فلم یكتف بذلك، بل أورد الإعاقة المتمثلة بعدم القدرة على 
المقاومة بسبب النقص الجسدي أو النفسي صراحة كظرف مشدد للعقوبة في جریمة 
المواقعة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة، بعد أن كانت خمس سنوات على الأقل بموجب 

التهدید لا یمكن بأیة حال من الأحوال أن تشمل  لأن الإكراه بالعنف أو 503نص المادة 
ن كان هو أغفل الإعاقة  ٕ   .العقلیةانعدام الرضا الناتج عن الإعاقة الجسدیة والنفسیة، وا

لقد اعتبر المشرع الجزائري صغر السن ظرفا مشددا مراعیا ضعفه وعدم قدرته 
كراه أو العنف أو رادة عن طریق الإجاني لخوفه منه، أو سلبه حریة الإعلى مقاومة ال

كل : "على 2ع.ق 342لغش بحیث نصت المادة الاعتداء أو إساءة استعمال السلطة أو ا
من حرض قاصرا لم یكمل الثامنة عشر سنة على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجیعه 

إلى عشر ) 05(تسهیله له، ولو بصفة عرضیة یعاقب بالحبس من خمس سنوات علیه أو 
على الشروع في ارتكاب هذه الجنحة بالعقوبات المقررة للجریمة  ویعاقب) 10(سنوات 

  ".التامة

                                                             
، دار القادسیة للطباعة، بغداد، 1طفؤاد زكي عبد الكریم، مجموعة لأهم المبادئ والقرارات لمحكمة تمییز العراق،  - 1
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إلى  3432ترفع العقوبات المقررة في المادة : "على 1ع.ق 344كما نصت المادة 
إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر ) 10(إلى عشر سنوات ) 05(الحبس من خمس سنوات 

  .سنة) 18(لم یكمل الثامنة عشر 
إذا صاحب الجنحة تهدید أو إكراه أو عنف أو اعتداء أو إساءة استعمال السلطة 

  .أو الغش
ویلاحظ أن المشرع الجزائري شدد في العقوبة متى اقترن الجرم بقاصر لم یتجاوز 
ذا كان ارتكاب هذه الجنحة مقترن بالعنف أو الإكراه أو التهدید دون  ٕ الثامنة عشر سنة، وا

انعدام الرضا الناتج عن الإعاقة العقلیة أو النفسیة معتبرا أن الجرم  أن یشیر إلى ما یفید
قائم متى كان الاعتداء بالعنف أو الإكراه أو التهدید، فالإعاقة العقلیة أو النفسیة المؤثرة 
رادة الإنسان یمكن أن تكیّف على أنها من أوجه عدم الرضا التي یستغلها الجاني  ٕ بإدراك وا

  .لمعاقللاعتداء على شخص ا

                                                             
  .ج.ع.المتضمن ق 66/156من الأمر رقم  344المادة  - 1
دج 100.000إلى  20.000یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من : "ع.ق 343تنص المادة  -  2

  :لمقترف جریمة أشد كل من ارتكب الأفعال الآتیةوما لم یكن الفعل ا
  .ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغیر أو أغرى الغیر على الدعارة وذلك بایة طریقة كانت -
اقتسم متحصلات دعارة الغیر أو تلقى معونة من شخص یحترف الدعارة عادة أو یستغل هو نفسه موارد دعارة الغیر  -

  .وذلك على ایة صورة كانت
  .عاش مع شخص یحترف الدعارة عادة -
عجز عن تبریر الموارد التي تنفق وطریقة معیشته حاله أنه على علاقات متعددة مع شخص أو أكثر من الذین  -

  .یحترفون الدعارة
استخدم أو استدرج أو إعمال شخص ولو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة ولو برضاه أو أغواه مع احتراف الدعارة أو  -

  .الفسق
تغلون دعارة أو فسق الغیر أو صفة كانت بین أشخاص یحترفون الدعارة أو الفسق وبین أفراد یس بأیةقام بالوساطة  -

  .یكافئون الغیر علیه
عرقل أعمال الوقایة أو الإشراف أو المساعدة والتأهیل التي تقوم بها منظمات متخصصة لصالح أشخاص یحترفون  -

  .ها وذلك بطریق التهدید أو الضغط أو التحایل أو بأیة وسیلة أخرىالدعارة أو یخشى علیهم من احتراف
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كل : "ع.ق 338ولقد نص المشرع الجزائري على جریمة اللواط في نص المادة 
من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه یعاقب بالحبس 

  ".دج100.000إلى  20.000من شهرین إلى سنتین وبغرامة من 
لم یبلغ الثامنة  ولقد شدد المشرع الجنائي في العقوبة متى كان أحد الجناة قاصرا

دج، وما 200.000سنوات وغرامة إلى ) 03(عشر سنة لتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 
یلاحظ أن المشرع لم یشر إلى انعدام الرضا الناتج عن الإعاقة العقلیة أو البدنیة، إلا أنه 
لم یجعل منها ظرفا مشددا للعقوبة مكتفیا فقط بتجریم الفعل دون إیراد الإعاقة كظرف 

  .شدیدت
  :جریمة التحرش الجنسي/ 2

لم یجعل المشرع العراقي من الإعاقة العقلیة أو النفسیة أیا كانت درجتها ظرفا 
مشددا للعقوبة في هذه الجریمة بالرغم من سهولة وقوع الأنثى المعاقة عقلیا أو نفسیا 

نفسیا، بل  ضحیة لهذا الإغواء، كما أن هذا الأمر لا یقتصر على الأنثى المعاقة عقلیا أو
المعاقة جسدیا قد تكون أكثر عرضة من غیرها في الوقوع ضحیة لهذا الإغواء، فتحت 
تأثیر الإعاقة الجسدیة تشعر الأنثى باختلافها عن قریناتها، وبالتالي عدم وجود من یتقدم 

  .للزواج منها فقد یدفعها ذلك للتصدیق والانسیاق وراء إغواء الجاني لها
جرما في القانون الجزائري إلى غایة تعدیل قانون العقوبات لم یكن هذا الفعل م

إذا كان  3، في فقرته 1مكرر 341بموجب نص المادة  04/15بموجب القانون رقم 
الفاعل من المحارم أو كانت الضحیة قاصرا لم تكمل السادسة عشر أو إذا سهل ارتكاب 

و الذهني أو بسبب حالة الفعل ضعف الضحیة أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أ
الحمل، سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها تكون العقوبة 
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دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من ) 05(إلى خمس ) 02(الحبس من سنتین 
  .دج500.000

تعدیل بعین اللذا فإنه، وبشكل عام یمكن القول بأن المشرع الجنائي أخذ بموجب 
أو عدم القدرة على المقاومة  فقط حالة المجني علیه المتمثلة بالضعفلیس  الاعتبار

كحالة عامة، یفرضها اختلاف وتمایز الأفراد بینهم، بل أنه اتجه إلى اعتبار مجرد وقوع 
الجریمة على ذوي الاحتیاجات الخاصة ظرفا مشددا، فضلا على اعتباره ركنا من 

  .أركانها
  : جریمة هتك العرض/ 3

إلى المشرع اللبناني قد أقام التجریم فیها، أیضا على انعدام الرضا الناتج فبالنسبة 
عن الإكراه بالتهدید أو العنف، لذا أورد مجددا النقص الجسدي والنفسي وصغر السن 
كظروف مشددة للعقوبة برفع حدها الأعلى إلى عشر سنوات، بعد أن كانت في الإكراه 

نونا العقوبات المصري والعراقي ما سلكه قانون ، بینما لم یسلك قا1لمدة أربع سنوات
العقوبات اللبناني، فبالرغم من أن قانون العقوبات المصري یقیم التجریم في هتك العرض 

دون أن یشیر إلى ما یفید  2على انعدام الرضا الناتج عن القوة أو التهدید أو صغر السن
إلا أنه لم یجعل منهما ظرفا مشددا  انعدام الرضا الناتج عن الإعاقة العقلیة أو النفسیة،

ن كان لموقف المشرع العراقي ما یبرره وهو  ٕ للعقوبة وهو نفس مسلك المشرع العراقي وا
التي تعتبر هتك العرض متحققا عند الاعتداء بالقوة أو التهدید أو ) 396(نص المادة 

یة المؤثرة بإدراك الحیلة أو بأي وجه آخر من أوجه عدم الرضا، فالإعاقة العقلیة أو النفس
رادة الإنسان یمكن أن تكیّف على أنها من أوجه عدم الرضا التي یستغلها الجاني  ٕ وا

  .للاعتداء على العرض
                                                             

، 2012، مكتبة السنهوري، بیروت، 2جمال إبراهیم الحیدري، شرح أحكام القسم الخاص في قانون العقوبات، ط - 1
  .358ص 

  .166سابق، ص مالكي، مرجع حسن حماد حمید، أبو طالب جمعة ناعور ال - 2
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لقد ذهب المشرع الجزائري إلى ما ذهب إلیه المشرع المصري والعراقي، بحیث أقام 
ا الناتج دون أن یشیر إلى ما یفید انعدام الرض) الاغتصاب(التجریم على هتك العرض 

  .عن الإعاقة بالإضافة إلى أنه لم یجعل منها ظرفا مشددا
وأقام التجریم في جریمة هتك بینما سلك المشرع الجزائري مسلك المشرع اللبناني 

متى كان  1ع.ق 336، ورتب له عقوبة مشددة في نص المادة )الاغتصاب(العرض 
جن المؤقت من عشر سنوات الس سنة فتكون العقوبة 18المجني علیه قاصرا لم یتجاوز 

  ).20(إلى عشرین سنة ) 10(
  :الفعل المخل بالحیاء/ 4

الذي  لم یختلف من وجهة نظر المشرع العراقي هذا الفعل عن جریمة المواقعة
اشترط فیه توافر عدم الرضا في المجني علیه، كما أن المشرع اللبناني لم یفرد له نصا 

  .خاصا، وقد تطرقنا إلیها في إطار جریمة هتك العرض
 قام التجریم في جرائم العرض على افتراض انعداموبالتالي فالمشرع العراقي قد أ

یورد الإعاقة العقلیة أو النفسیة كظرف الرضا في الإعاقة العقلیة أو النفسیة، إلا أنه لم 
  .2مشدد للعقوبة في هذه الجرائم، كما هو موقف المشرع اللبناني

إلا أن المشرع الجزائري أفرد نصوص خاصة تجرم الفعل المخل بالحیاء، بحیث 
) 10(إلى عشر سنوات ) 05(یعاقب بالحبس من خمس " 3ع.ق 334نص في المادة 

لحیاء ضد قاصر لم یكمل السادسة عشر ذكرا كان أو أنثى كل من ارتكب فعلا مخلا با
  .بغیر عنف أو شرع في ذلك

                                                             
  ج.ع.، المتضمن ق66/156من الأمر رقم  336المادة  - 1
  .167حسن حماد حمید، أبو طالب جمعة ناعور المالكي، المرجع السابق، ص  - 2
  ج.ع.، المتضمن ق66/156من الأمر رقم  334المادة  - 3
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أحد الأصول ) 10(إلى عشر سنوات ) 05(ویعاقب بالسجن المؤقت من خمس 
الذي یرتكب فعلا مخلا بالحیاء، ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشر من عمره، ولم 

  .یصبح راشدا بالزواج
) 05(یعاقب بالسجن المؤقت من خمس " 1ع.ق 335كما جاء في نص المادة 

كل من ارتكب فعلا مخلا بالحیاء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى ) 10(إلى عشر سنوات 
ذا وقعت الجریمة على قاصر لم یكمل السادسة عشر  ٕ بغیر عنف أو شرع في ذلك وا

  )".20(إلى عشرین سنة ) 10(یعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات 
ع اعتبر .ق 335إلى  334ة للمشرع الجزائري ومن خلال نصوص المواد فبالنسب

أنه حتى في حالة انعدام العنف الجسدي أو النفسي تقوم الجریمة متى وقعت الجریمة 
  .، لم یكمل السادسة عشر)صغیر سن(على قاصر 

متى كان الجاني أحد الأصول  2 2فقرة  334وتقوم الجریمة طبقا لنص المادة 
سنة ولم یصبح بعد راشدا  16س فعلا مخلا بالحیاء على قاصر لم یتجاوز الذي یمار 

إلى عشر ) 05(بالسجن من خمس  بالزواج، أین شدد المشرع في العقوبة وعاقب الجاني
ن تمت الجریمة بغیر عنف وبرضا المجني علیه فصغر السن ) 10(سنوات  ٕ حتى وا

  .بالنسبة للمشرع الجزائري یعتبر ظرف مشدد للجریمة
 

  الجرائم الواقعة على أموال ذوي الاحتیاجات الخاصة: الفرع الثاني
قد یتعرض ذوي الاحتیاجات الخاصة بالإضافة إلى الجرائم الماسة بحیاتهم 
وسلامتهم الجسدیة إلى التعدي على أموالهم مستغلین ضعف قدراتهم لخلل في العقل أو 

بیرة من ذوي لذین یمثلون فئة كاضطرابا في السلوك كالمرضى النفسانیین والمجانین وا

                                                             
  ج.ع.، المتضمن ق66/156من الأمر رقم  335المادة  - 1
  ج.ع.، المتضمن ق66/156من الأمر رقم  334/2المادة  - 2
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ین یستغل الجاني عجزهم عن إدراك ما یتعرضون له فیستسلمون الاحتیاجات الخاصة، أ
  .للجاني، وسوف نتعرض في هذا الفرع إلى جریمتي السرقة والاحتیال

  جریمة السرقة: أولا
السرقة على الاختلاس الذي یعني الاستیلاء على حیازة الشيء  تقوم جریمة

یعرف  ، كما1بعنصریه المادي والمعنوي في نفس الوقت على غیر رضا مالكه أو حائزه
على أنه أیة صورة من صور الفعل یترتب علیها نقل المال إلى الجاني وحیازته له حیازة 

  .مادیة ومعنویة
كما یعرف على أنه أخذ مال الغیر خفیة أو عنوة أو بأیة طریقة تدل على عدم 
توافر الرضا بذلك الأخذ لأن كلا من الخفیة والعنوة یشتركان بعدم رضا صاحب المال 
ولكنهما یختلفان في توافر العلم، دون الأولى، ویعرف أیضا على أنه إزالة العلاقة بین 

من هذا الأخیر ولذلك فهو لا یشترط فیه الاستخفاء عن المال وحائزه بدون رضاء سابق 
أنظار المجني علیه لأن الجاني قد یقوم باختلاس المال من حائزه وهو حاضر وعلى 
دخاله في حیازة  ٕ مرأى منه، ویعرف أیضا على أنه نقل الشيء أو نزعه من المجني علیه وا

  .2الجاني بغیر علم المجني علیه وبدون رضاه
شرع العراقي الاختلاس ولم یشر إلى الوسیلة التي یتم فیها الاختلاس ولم یعرف الم

أخذ مال الغیر المنقول خفیة أو عنوة "إلا أن المشرع اللبناني عرف السرقة على أنها 
  .3..."بقصد التملك

كل من اختلس "أما المشرع المصري فقد أورد تعریفا مقتضبا أیضا فنص على أن 
رق، فهو لم ینص على بعض المتطلبات التي قد یتطلبها منقولا مملوك لغیره فهو سا

                                                             
  .271أحسن بوسقیعة، الوجیز في شرح القانون الجزائي الخاص، ص  - 1
، 85، ص 2005الحلبي الحقوقیة، بیروت،  ، منشورات.محمود نجیب حسین، جرائم الاعتداء على الأموال، ط -  2

90.  
  .159حسن حماد حمید أبو طالب، جمعة ناعور المالكي، المرجع السابق، ص  - 3
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المشرع الجنائي في جریمة السرقة كعدم العلم بالاختلاس من قبل المجني علیه أو 
ارتكابها عنوة، كما هو الحال في قانون العقوبات اللبناني أما قانون العقوبات العراقي 

  ".عمدا اختلاس مال منقول مملوك لغیر الجاني"فعرفها على أنها 
وبالرغم من أن النصوص أعلاه لم تتطلب عدم الرضا صراحة في تعریف السرقة، 
إلا أن رضا صاحب المال بنقل حیازته إلى حیازة شخص آخر ینفي الاختلاس المكون 

  .، لذا فإن انتفاء الرضا في السرقة أمر مفترض1لجریمة السرقة
یق الاختلاس المكون لتحق -كشرط أساسي–ولما كان ضرورة توافر عدم الرضا 

لجریمة السرقة سواء كان عدم الرضا ناتجا عن استخدام العنف أو التخفي في ارتكاب 
السرقة ففي كلا الحالتین إن ذوي الاحتیاجات الخاصة لهم خصوصیة في سهولة وقوعهم 
ضحیة لهذه الجریمة فعلى الرغم من أن جریمة السرقة ترتكب خفیة عن أنظار المجني 

د غفلته أو غیبته بهدف تجنب مقاومته للجاني فعندما یكون المجني علیه من علیه أو عن
هذه الفئة كالمعاقین حسیا أو جسمیا، فلا یحتاج الجاني إلى التخفي أو تحاشي المقاومة 

أصحاب الإعاقة البصریة أقل وطأة من تلك  في السرقة ولعل السرقة الواقعة على أموال
حركیة لأنهم قد یرون من یسرق أموالهم، إلا أنهم لا الواقعة على أصحاب الإعاقة ال

یستطیعون القیام بأي فعل إزاء ذلك الاعتداء لذا یلزم تشدید العقوبة في جریمة السرقة 
  .عندما یكون المجني علیه فیها من ذوي الاحتیاجات الخاصة

أیة خصوصیة لذوي الاحتیاجات  2لم یعط كل من المشرع المصري واللبناني
في تشدید العقوبة لهذه الجریمة عندما یكون أحدهم مجنیا علیه فیها بالرغم من الخاصة 

النص في كلا القانونین على بعض الحالات التي تمثل التغلب على مقاومة المجني 

                                                             
  .310علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  - 1
الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والاعتداء على  محمد محمد مصباح القاضي، قانون العقوبات، القسم - 2

، ص 2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1الأشخاص والأموال في القانون المصري والقانون اللبناني، ط
721.  
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علیه، إلا أنهما لم ینصا على الإعاقة كظرف مشدد في هذه الجریمة على الرغم من أنها 
هذه الظروف في الحد من قدرة  لدور الذي تؤدیهوكما أشرنا سابقا تؤدي إلى نفس ا

  .المجني علیه في التصدي للجناة
أما المشرع العراقي فیحسب له حقیقة إقامة التشدید في عقوبة السرقة على 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع : "عاشرا/444استغلال الإعاقة، حیث نصت المادة 
بالحبس على السرقة التي تقع في أحد الظروف التالیة إذا ارتكبت أثناء  سنوات، او

الحرب على الجرحى حتى من الأعداء، أو إذا استغل الفاعل مرض المجني علیه، أو 
  ".حالة عجزه عن حمایة نفسه أو ماله بسبب حالته الصحیة أو النفسیة أو العقلیة

لذوي الاحتیاجات لنصوص الدولیة تطبیقا لما مر بنا في الحمایة التي تقررها ا
مضیفا إلیها الحالة الصحیة أو العقلیة أو  1929الخاصة بموجب اتفاقیات جنیف لعام 

  .النفسیة جامعا بذلك كل أصناف الإعاقة وهو ما یحسب له
أما العقوبة وفقا لهذا الظرف فقد حددها المشرع في النص الأصلي وقبل تعدیله 

بع سنوات وهي في الواقع أخف عقوبة من بین بقیة جنایات بالسجن الذي لا یزید على س
ل النص المذكور بتشدید  السرقة، إلا أن المشرع العراقي أدرك خطورة هذا الظرف فعدّ
العقوبة وجعلها السجن لمدة سبع سنوات، وبالرغم من ذلك تبقى هذه العقوبة أخف 

  .1)445-440(لمواد العقوبات التي حددها المشرع العراقي لجنایات السرقة في ا
أما موقف المشرع الجزائري من جریمة السرقة فسوف نتعرض له بالتفصیل في 

  .الفصل الثاني وهذا حتى لا نقع في التكرار
  جریمة الاحتیال: ثانیا

الاحتیال ركنا مادیا قوامه الطرق الاحتیالیة التي تصدر عن الجاني  تطلب جریمةت
یه مالا أو سندا إلى المحتال فضلا عن القصد ونتیجة جرمیة، وهي تسلیم المجني عل

                                                             
  .160حسن حماد حمید أبو طالب، جمعة ناعور المالكي، المرجع السابق، ص  - 1
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الجنائي فجوهر الطرق الاحتیالیة هي خداع المجني علیه في شأن واقعة یترتب علیه 
، لذا فإن هذه الجریمة لا 1الوقوع في الغلط الذي یحمله على تسلیم المال إلى الجاني

فكلاهما یشملان تختلف عن السرقة من حیث نطاق الحمایة الجنائیة لمن یتعرض لها، 
جمیع الأفراد بما فیهم ذوي الاحتیاجات الخاصة، لذا فإن هذه الجرائم تمثل حمایة لأموال 
جمیع الأفراد إلا أن الفارق بینهما هو أن جریمة الاحتیال تقوم على فكرة الخداع الذي 

داع متفاوتین في مستوى الإدراك، لذا فدرجة الخ یؤدي إلى تسلیم المال، ولما كان الناس
الذي تسببه الطرق الاحتیالیة نسبیة تقدر بمقیاس إدراك المجني علیه، وبالتالي فإن 
المعاقین ذهنیا أكثر عرضة لهذه الجریمة لسهولة التأثیر على إرادتهم وحملهم على تسلیم 
أموالهم، ولذا نجد من یذهب إلى القول بضرورة التمییز في نطاق التجریم بین المجني 

  .2لمجني علیه المعاق ذهنیا في إطار جریمة الاحتیالعلیه السلیم وا
لم یشدد المشرع العراقي في العقاب على من توافر الإعاقة في شخص المجني 
علیه تاركا المجال إلى النصوص الخاصة بجریمة استغلال ناقصي الأهلیة أو معدومیها 

لهذه الفئة كون المشرع العراقي جعل من العقوبة في جریمة  مما لا یضفي حمایة یعتد بها
  .استغلال حاجة القاصر أو هواه هي نفس عقوبة جریمة الاحتیال

 372أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على جریمة الاحتیال في نص المادة 
  .ولقد اصطلح علیها بجریمة النصب 3ع.ق

والملاحظ عند استقراء نص المادة أن المشرع الجزائري لم یعط أي خصوصیة 
تذكر لذوي الاحتیاجات الخاصة في تشدید العقوبة لهذه الجریمة، بالرغم من أن ذوي 
الاحتیاجات الخاصة هم أكثر فئة عرضة للنصب، وهذا لكون هذه الفئة من السهل 

مناورات احتیالیة فضعف قدرتها على  خداعها باستعمال صفات وأسماء كاذبة واستعمال
                                                             

  .190نجیب حسني، المرجع السابق، ص  محمود - 1
  .45، 44أمجد محمد فالح الأحمد، مرجع سابق، ص  - 2
  .ج.ع.، المتضمن ق66/156من الأمر رقم  372المادة  - 3
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التمییز لضعف ملكاتهم العقلیة والجسدیة وحتى البصریة تجعلهم عرضة للوقوع ضحیة 
  .لجریمة النصب
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  :خلاصة الفصل الأول
فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة باهتمام خاص إن كان على مستوى  لقد حضیت

الفقه أو التشریع، وهذا لأنها تمثل الفئة الأكثر عرضة للوقوع ضحیة للجریمة بسبب 
ضعفها وعجزها وعدم قدرتها على حمایة نفسها الأمر الذي جعلها عرضة للكثیر من 

 ي إحاطتها بحمایة جزائیةالجرائم الماسة بجسدها وعرضها ومالها فكان من الضرور 
سه المشرع حمایة لهذه الفئة  ّ خاصة نظرا لعدم مساواتها مع الأشخاص العادیین وهو ما كر

المتعلق بالصحة الشيء الذي یعبر عن  18/11بقانون  05/85من خلال تعدیله للقانون 
الكامنة  آلیة حمایة هذه الفئة من خلال التصدي للخطورة الإجرامیة إرادة الدولة في تفعیل

  .في شخص الجاني بفرض تدابیر خاصة
 



 

  :الفصل الثاني
المواجهة التشریعیة 
للجرائم الماسة بذوي 
 الاحتیاجات الخاصة
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بعدد تعرضنا لماهیة ذوي الاحتیاجات الخاصة ومبررات الحمایة الجنائیة، 
سنتطرق في الفصل الثاني من هذه الدراسة لبیان السیاسة الجنائیة التشریعیة المقررة 
لمواجهة صور الجرائم المرتكبة ضد ذوي الاحتیاجات الخاصة في ظل التشریع الجزائري 

ة ینفردون بصفات تجعلهم عرضة للكثیر من نظرا لأن فئة ذوي الاحتیاجات الخاص
الجرائم مقارنة مع الأشخاص العادیین الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى إحاطتهم 
بحمایة جنائیة یتخذ فیها الجزاء مظهرا أشد قسوة إذا تعلق الأمر بالأفراد الذین یعانون من 

  .الإعاقة
امة تؤدي بالنص الجنائي إلى ولما كان التجریم من حیث المبدأ یقوم على أسس ع

مد حمایته إلى جمیع الأشخاص سواء من ذوي الاحتیاجات الخاصة أو من سواهم ولما 
كان من غیر الممكن وضع نص تجریمي خاص لكل ظرف من الظروف التي ترتكب 
فیها الجریمة، إلا أنه من الممكن تصور تلك الظروف وجعلها سببا لتشدید العقوبة في 

  .رم الفعل بصورته المجردة أو في نص عامالنص الذي یج
وعلى ذلك سنعمل على تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین نتناول في المبحث الأول 
منهما سیاسة المشرع في مواجهة الجرائم الماسة بذوي الاحتیاجات الخاصة باعتبارهم 

  .محلاً للجریمة
لة لذوي أما المبحث الثاني سنخصصه لدراسة المواجهة التشریعیة المكفو 

الاحتیاجات الخاصة بالنظر إلى إعاقتهم ظرف تشدید، من خلال الانتقادات الموجهة من 
  .قبل اللجنة الفاضلة، والتي سوف نأخذ بها في تنقیح هذه المذكرة في شكلها النهائي
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مواجهة الجرائم الماسة بذوي الاحتیاجات الخاصة باعتبارهم محلا : المبحث الأول
  للجریمة 

ة لذوي الاحتیاجات الخاصة مما یجعلهم عرضة الصفة الغالبلضعف ا یعتبر
جنائیة خاصة بهذه للإهمال والتهمیش الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى إقرار حمایة 

الفئة التي تعاني التمییز إن كان على مستوى الحیاة السیاسیة أو الاجتماعیة وحتى 
همالهم الثقافیة، إضافة أن هذه الحمایة اتسعت لتش ٕ مل الممارسات اللاانسانیة كتركهم وا

 ومحاولة التخلص منهم بتجریم تلك الأفعال وتقریر عقوبات صارمة لمرتكبي هذه الجرائم
وي ذتناول جریمة التمییز العنصري ضد مطلبین ن إلىو على ذلك سنقسم هذا المبحث 

مة المتعلقة بجریمة و سندرس فیما بعد الأحكام العا) مطلب الأول ( الخاصة  الاحتیاجات
مركزین على بیان أركان كل جریمة و ) مطلب ثاني( ترك العجز و تعریضه للخطر 

  .عقوبة المرصودة لها
  

  حمایة المعاق من جریمة التمییز العنصري: المطلب الأول
لا تعاني لقد عانى ذوي الاحتیاجات الخاصة من ظاهرة التمییز كسائر الأفراد التي   
كان  إن تبیح  ممارسة التمییزلك بفعل جهات حكومیة أو غیر حكومیة إن كان ذالإعاقة 

حاولنا دراسة هذه  هذا و من خلال من تلقاء نفسها أو بموجب نصوص قانونیة مقننة
على ان نبین العقوبة المقررة ) الفرع الأول(في  أركانهاالجریمة من خلال تعریفها و بیان 

  .)  الفرع الثاني (لها في 
  

  التمییز العنصري وبیان أركانها تعریف جریمة :ولالفرع الأ 
رر ق ع مك 295من المادة  1عرف المشرع الجزائري التمییز العنصري في الفقرة   

أو تفضیل یقوم على أساس العرق  یشكل تمییز كل تفرقة أو استثناء أو تقیید : كما یلي 2
 الإعاقة ویستهدف ویستتبع الأصل القومي أو الإثني  أو  أو الجنس أو اللون أو النسب أو
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أو تعطیل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة أو التصنع بها 
    1.ممارستها على قدم المساواة

كما  5فقرة  72ولقد أكد الدستور الجزائري على مسألة عدم التمییز في المادة   
شرط أو ظرف آخر كل تمییز بسبب المولد أو العرق أو الرأي أو بسبب أي : یلي

شخصي أو اجتماعي، وبما أن المؤسسات تستهدف ضمان مساواة كل المواطنین 
والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تحول دون تفتح الإنسان والمشاركة 

  2.العقلیة للجمیع في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
قد ذكر على سبیل الحصر حالات التمییز الجزائري ومن الملاحظ أن المشرع 

عكس ما ورد بالدستور أو أي شرط أو طرف آخر شخصي أو اجتماعي، كما نجد أن 
حالة الإعاقة تشكل أحد الأركان المادیة لجریمة التمییز المنصوص علیها بقانون 

ة ذوي العقوبات وهذا في حد ذاته هو تكریس لأحكام الدستور الذي أكد على استفاد
دماجها في الحیاة  ٕ الاحتیاجات الخاصة من الحقوق المعترف بها لجمیع المواطنین وا

   3.الاجتماعیة
  :وتتمثل أركان جریمة التمییز العنصري في ثلاثة أركان هي

فإن محل الجریمة هو من  1مكرر  295فبالرجوع لنص المادة  :الشرعي للركن بالنسبة
فراد أو الجماعات كأن یتم التمییز على أساس الجنس یقع علیه فعل التمییز سواء على الأ

أو العرق أو اللون أو الأصل أو أن یتعرض لمعاملة تتسم بالتفرقة على أساس حالة 
إعاقته ووقع التمییز علیه على أساس هذه الحالة بحیث تتعطل حقوقه وحریاته نتیجة هذا 

   4.ه وسنهالتمییز فلا یكون في مساواة مع غیره ممن هم في نفس جنس

                              
 1966یونیو  8، المؤرخ في 156-66یعدل ویتمم أمر رقم  2014رایر سنة بف 4المؤرخ في  14/01: قانون - 1

  .2014فیفري  16، الصادر بتاریخ 07یتضمن قانون العقوبات    ج ر ج ج، العدد
 .من الدستور الجزائري 34و32ادة الم - 2
أو بكر صبرینة، الحمایة الجزائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة، فئة المعاقین، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،  - 3

 .864ص  -2017جوان  -العدد الحادي عشر
وبعض التشریعات المقارنة، العلمي نسیمة، الحمایة الجنائیة لفئة ذوي الاحتیاجات الخاصة في التشریع الجزائري  - 4

 .53، ص2016مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص علوم جنائیة وعقابیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
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أما السلوك الإجرامي والمتمثل في الركن المادي فلقد حدد المشرع الجزائري في   
أو ..... بأنه كل تفرقة أو تمییز أو استثناء أوالفعل الإجرامي  1مكرر 295نص المادة 

تفضیل یمارسه شخص أو جماعة ضد شخص آخر أو ضد جماعة أخرى ویكون هذا 
والحریات وقد عبر المشرع الجزائري عن فعل التمییز بجملة الفعل إخلالا بمبدأ المساواة 

من الأوصاف هي التفرقة، الاستثناء، التقید، التفضیل فیمكن استعمال لفظ واحد للدلالة 
   1.على جریمة التمییز

على المجالات التي یمكن أن یمارس فیها التمییز  1مكرر 295كما نصت المادة   
في المیدان السیاسي والاقتصادي .... أو استثناء یشكل تمییزا كل تفرقة : كالآتي

  2.والاجتماعي والثقافي أو في أي میدان آخر من میادین الحیاة العامة
المنهل في التفرقة أو الاستثناء أو  فالمشرع الجزائري اعتمد في السلوك الإجرامي  

  .التفضیل إن كان صادر عن الشخص الطبیعي أو المعنوي لقیام جریمة التمییز
فهذه الجریمة من الجرائم العمدیة التي یقتضي لقیامها توفر  أما القصد الجنائي  

القصد العام والقصد الخاص، فبالنسبة للقصد العام فیتوفر بعلم الجاني بصفة الضحیة 
اعتبارا لتلك الصفة وتبعا لذلك تقوم جریمة التمییز إذا كان الجاني یجهل بأن هدافها تواس

یشمل العلم بأن ما یقوم به مخالف للقانون أي یوجد نص قانوني  وأیضاالضحیة معاق، 
یحضر هذا العمل ویقرر له عقوبات ورغم ذلك یوجه إرادته عمدا إلى التفرقة بین 

   3.الأشخاص بسبب إعاقتهم
  

  العقوبات المقررة لجریمة التمییز العنصري: الفرع الثاني
معنوي یرتكب جریمة المشرع الجزائري لكل شخص إن كان طبیعي أو رتب   

  :التمییز عقوبات وجزاءات والتي سنوضحها فیما یلي

                              
 .، المتضمن ق ع ج، مرجع سابق66/156من الأمر رقم  1مكرر 295المادة  - 1
 .مكرر، المرجع نفسه 295المادة  - 2
 . 864الاحتیاجات الخاصة، المرجع السابق، ص  بوبكر صبرینة ، الحمایة الجزائیة لذوي - 3
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نحة من خلال اعتبر المشرع الجزائري جریمة التمییز الممارسة ضد المعاقین ج
یعاقب على التمییز بالحبس من ستة ...التي نصت على  1/2مكرر 295نص المادة 
  1...ج د 150.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من  3أشهر إلى 

كما یعاقب المشرع الجزائري كل شخص قام بتحریض شخصا آخر للقیام بفعل   
یعاقب .. ق ع ج  1مكرر 195التمییز وهذا ما جاء في الفقرة الثالثة من نص المادة 

بنفس العقوبات كل من یقوم علنا بالتحریض على الكراهیة أو التمییز ضد أي شخص أو 
و یروج أو یشجع أو یقوم بأعمال دعائیة من أجل أو ینظم أ... مجموعة من الأشخاص 

  2.ذلك
یلاحظ أن المشرع الجزائري اكتفى فقط بالعقوبات الأصلیة ولم یرد أیة أحكام   

  .خاصة بالعقوبات التكمیلیة
دج على  750.000دج إلى  150.000كما قرر الغرامة المالیة المقدرة من   

جریمة التمییز المنصوص علیها بالمادة الشخص المعنوي الذي یرتكب الأفعال المشكلة ل
  .المذكورة سالفا

كما جاء في الفقرة الثانیة من نفس المادة أنه یتعرض إلى عقوبة أو أكثر من   
  3.مكرر من قانون العقوبات الجزائري 18العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

عة من لمجمو  3مكرر 295وقد خص المشرع الجزائري في نص المادة   
الاستثناءات المتعلقة بجریمة التمییز ضد المعا وتعتبر من أسباب الإباحة إذا بني التمییز 
على أساس الحالة الصحیة من خلال عملیات هدفها الوقایة من مخاطر الوفاة، ومخاطر 

  .المساس بالسلامة البدنیة أو العجز عن العمل أو من الإعاقة وتغطیة هذه المخاطر
أو الإعاقة وتمثل في رفض التشغیل المبني على عدم لة الصحیة على أساس الحا

وفقا لأحكام تشریع العمل أو القانون الأساسي للوظیفة ..... القدرة على العمل الثانیة 
 1.العمومیة

                              
 .المتضمن ق ع ج ،الأمر نفسه½ مكرر  295المادة  - 1
 .، ق ع ج ،الأمر نفسه 1/3مكرر  295المادة  - 2
 .، ق ع ج، الأمر نفسه2مكرر  295المادة  - 3
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وهذا الاستثناء منطقي وذلك أن التشغیل والتوظیف دائما ما یكون عنصر الكفاءة 
ییز بالنظر للحالة الجسدیة التي یكون علیها مطلوب لشغل الوظیفة حیث یسمح بالتم

الشخص والتي تشمل الصحة البدنیة والبنیة الفیزیولوجیة للشخص، وتعتبر هذه الحالات 
أسباب خاصة للإباحة متعلقة فقط بجریمة التمییز ولا یمكن أن تمتد إلى غیرها من 

   2.الجرائم
  

  تعریضه للخطرحمایة المعاق من جریمة ترك العاجز و : المطلب الثاني
للجریمة بسبب ضعفهم وعجزهم عن  الخاصة عرضةتعتبر فئة ذوي الاحتیاجات 

الدفاع على أنفسهم الأمر الذي جعلهم عرضة لممارسات غیر أخلاقیة كتركهم وعدم 
  .الاعتناء بهم أو تعریض أمنهم وصحتهم للخطر

وأما ) الأول الفرع(هذا المطلب للتعریف بالجریمة وبیان أركانها في لذلك خصصنا 
  ).الفرع الثاني(فیما یخص العقوبة المقررة لهذه الجریمة فقد خصصناه في 

  
  تعریف جریمة ترك العاجز وتعریضه للخطر وأركانها : الفرع الأول

  في هذا الفرع إلى التعریف بالجریمة ثم إلى بیان أركانها  سنتطرق
من قانون العقوبات  318إلى  314عرف المشرع الجزائري هذه الجریمة في المواد 

كل من ترك طفلا أو عاجزا غیر " على أنه  314الجزائري فعرف العاجز في نص المادة 
ویدخل ضمن هذا التعریف فئة ... 3قادر على حمایة نفسه بسبب حالته البدنیة أو العقلیة

  . ذوي الاحتیاجات الخاصة
إلى المكان الذي  وما یلاحظ في هذه المواد معیارا كان محددا للعقوبة استنادا

یعرض العاجز أو المعاق للخطر وذلك بنقل هذه الضحیة من مكان آمن والذهاب به إلى 

                                                                                         
 .، ق ع ج ، الأمر نفسه3مكرر 295المادة  - 1
 .865لذوي الاحتیاجات الخاصة، المرجع السابق، ص بوبكر صبرینة، الحمایة الجزائیة  - 2
 .، ق ع ج، الأمر نفسه66/156من الأمر  314المادة  - 3
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مكان خال تماما من  الناس أو مكان غیر خال ثم یتركه هناك، مما یعرض أمنه وصحته 
  1.للخطر إضافة إلى عدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم

لا بد من توافر أركانها الثلاثة ویتمثل لقیام جریمة وترك وتعریض المعاق للخطر 
ق ع ج في فعل الترك وتعریض هذه الفئة إلى  314الركن الشرعي حسب نص المادة 

الخطر في مكان خال من الناس بالرغم من عجزها عن الدفاع عن نفسها فالعجز مرتبط 
تي بحالة الإعاقة التي یعاني منها الشخص سواء كانت عقلیة أو حسیة أو حركیة وال

تجعله في حاجة ماسة ودائمة ومستمرة إلى رعایة ومساعدة الآخرین الأمر الذي جعل 
المشرع الجزائري یجرم فعل ترم هذه الفئة وتقریر عقوبة جزائیة لهذه الجریمة لأن الضحیة 

  2.الناجمة عن هذا التركغیر قادر على حمایة نفسه حال تعرضه للأخطار 
ثل في ترك أو تعریض المعاق للخطر والذي یتمثل فالركن المادي لهذه الجریمة یتم

في نقل المعاق من مكان آمن والذهاب به إلى مكان خال تماما من الناس، أو مكان غیر 
خال من الناس، ثم تركه دون حمایته، ودون الحاجة إلى البحث عن الحالة التي كان 

  3.علیها الضحیة ولا عن الوسیلة التي تم نقله بواسطتها
من الالتزامات المترتبة عن الحضانة  صف هذه الجریمة بأنها تهربویمكن و 

والرعایة كقیام الجاني بترك الضحیة ذو الإعاقة أمام الضحیة غیر قادرة على حمایة 

                              
حمو بن إبراهیم فخار، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارن، رسالة دكتوراه، علوم في  -  1

 .105، ص 2015العلوم تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .862بوبكر صبرینة، الحمایة الجزائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة، المرجع السابق، ص  - 2

  :الجنائي ثلاث خصائص للبحث في قضیة عجز الشخص لتكون سببا لحمایة خاصة وهي الفقهلقد میز 
في  - دید العقوبةتشرم وهذا شرط محدد ومنصوص علیه لیجب أن تكون حالة الضعف ظاهرة ومعروفة لمرتكب الج*

حالة محددة في وضعیة معینة كون الشخص ضعیف بطریقة مؤكدة ونهائیة في كل الحالات على وجه التحدید عندما 
  .ینص القانون على أن الشخص الضعیف هو الشخص الغیر قادر على حمایة نفسه

فسي، المستعملة في تشدید النقص البدني والن. كحالات مصطلح. حالة الضعف ممكن أن تختلف من تجریم لآخر*
العقوبة هي أكثر تقییدا من مصطلح الحالة الجسدیة أو النفسیة، ویمكن التخلص عن المعاق خلال تركه دون مأوى أو 

 .رعایة أو الامتناع عن مساعدته رغم تواجده في حالة الخطر والتخلي هذا من شأنه تعریض حیاة المعاق للخطر
، 09/01جریمة ملحق بها الجرائم المستحدثة، بموجب قانون  50الأشخاص، شرح  نبیل صقر، الوسیط في جرائم - 3

 .22، ص 2009دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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من أي  نفسها بسبب الصغر أو عاهة جسمیة أو خلل عقلي بحیث لا یستطیع إنقاذ نفسه
  1.خطر قد یحدق به

ز أو تعریضه للخطر فهو وجه من أوجه التحریض أما حمل الغیر على ترك العاج
   2.ویشكل جریمة یعاقب علیها القانون كما یعاقب على الفعل في حد ذاته

فإن هذه الجریمة تتطلب توفر القصد الجنائي غیر أنه بالنسبة للركن المعنوي 
مادي التجدر الإشارة أن ما یتحكم في العقوبة هو النتیجة المترتبة عن الفعل أو السلوك 

  3.ولیس القصد الجنائي الذي لا أثر له في درجة العقوبة
  

  العقوبات المقررة على مرتكب جریمة ترك العاجز وتعریض المعاق للخطر: الفرع الثاني
لقد شدد المشرع الجزائري في العقوبات المتعلقة بهذه الجریمة بحسب الظروف   

  .ق بمن یتولون رعایتهالمكانیة وما ترتب عنها من نتائج وصلة العاجز المعا
في مكان على جریمة ترك العاجز وتعریضه للخطر  4ق ع ج 314لقد نصت المادة  -

 .خال من الناس أو حمل الغیر على ذلك ورتبت له عقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات
أو عجز كلي لمدة تتجاوز عشرین یوما فیكون فإن أنشأ عن الترك أو التعریض للخطر 

  .خمس سنواتالحبس من سنتین إلى 
ذا حدث للطفل أو للعاجز بترا أو عجز في أحد الأعضاء أو أحس بعاهة  ٕ وا

  .مستدیمة فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات
ذا نسب الترك أو التعریض للخطر في الموت فتكون العقوبة هي السجن  ٕ من وا

  .عشر سنوات إلى عشرین سنة
ذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل في حالة ما إ 3151كما أشارت المادة   

  : فتكون العقوبة كما یليأو العاجز أو ممن لهم سلطة علیه أو ممن یتولون رعایته 

                              
 .225- 224نبیل صقر، المرجع نفسه، ص  - 1
 . 863بوبكر صبرینة، الحمایة الجزائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة، ص  - 2
 .180، ص 1، ج 2002في القانون الجنائي الخاص، دار هومة، الجزائر، أحسن بوسقیعة، الوجیز  - 3
 .ج، الأمر نفسه.ع.المتضمن ق 66/156من الأمر رقم  314المادة  - 4
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 ولىالحبس من سنتین إلى خمس سنوات في الحالات المنصوص علیها في الفقرة الأ -
 .314من المادة 

الثانیة من  في الحالة المنصوص علیها في الفقرة عشر سنواتخمس إلى السجن من  -
 .314المادة 

السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة في الحالة المنصوص علیها في الفقرة  -
 .314الثانیة من المادة 

السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة في الحالة المنصوص علیها في الفقرة  -
 .314الثالثة من المادة 

 .ق ع ج 314عة في المادة السجن المؤبد في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الراب -
على جریمة ترك العاجز وتعریضه للخطر في 2ق ع ج 316كما نصت المادة 

مكان غي خال من الناس أو حمل الغیر على ذلك وأقرت له عقوبة الحبس من ثلاث 
  .أشهر إلى سنة

كلي لمدة تتجاوز عشرین إذا نشأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو عجز 
  .من ستة أشهر إلى سنتینیوما فیكون الحبس 

ذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصیب بعاهة    ٕ وا
  .خمس سنوات سنتین إلىمستدیمة فتكون العقوبة هي الحبس من 

ذا أدى ذلك إلى الوفاة فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات   ٕ   .وا
ذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو الع ٕ عایته فلقد نصت اجز أو ممن یتولون ر وا

  :على العقوبات التالیة 3ق ع ج 317المادة 
من  01الحبس من ستة أشهر إلى سنتین في الحالة المنصوص علیها في الفقرة  -

 .316المادة 

                                                                                         
 .ج، الأمر نفسه.ع.المتضمن ق 66/156من الأمر رقم  315المادة  - 1
 .ج، الأمر نفسه.ع.المتضمن ق 66/156من الأمر رقم  316المادة  - 2
 .ج، الأمر نفسه.ع.المتضمن ق 66/156من الأمر رقم  317ادة الم - 3
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من  02الحبس من سنتین إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص علیها في الفقرة  -
 .المادة المذكورة

 03ات إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص علیها في الفقرة السجن من خمس سنو  -
 .من المادة المذكورة

 04علیها في الفقرة  السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة في الحالة المنصوص -
 .من المادة المذكورة

  .ویعاقب بالإعدام في حالة اقتران الفعل بسبق الإصرار والترصد
على المحكوم علیه العقوبات التكمیلیة  وعلاوة على العقوبات الأصلیة یطبق  

  .رة للجنایات والجنح لوصف الجریمةالمقر 
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بالنظر إلى صفة  مواجهة الجرائم الماسة بذوي الاحتیاجات الخاصة: المبحث الثاني
  د للعقوبةالإعاقة كظرف مشد

النص ب بدأ العام یقوم على أسس عامة تؤديوالعقاب من حیث المإن التجریم   
الجنائي إلى مد حمایته إلى جمیع الأشخاص سواء من ذوي الاحتیاجات الخاصة أو 
سواهم ولما كان من غیر الممكن وضع نص تجریمي خاص لكل ظرف من الظروف 
التي ترتكب فیها الجریمة إلا أنه من الممكن تصور تلك الظروف وجعلها سببا لتشدید 

ه المجردة أو ربما في نص عام یسري على العقوبة في النص الذي یجعل الفعل بصورت
  .رهاجمیع الجرائم، فالقاضي لا یمكنه تجاوز العقوبة حال تواف

لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام الظروف المشددة حیث نص على العود على أنه   
 54ظرف مشدد عام وذلك في القسم الثالث من قانون العقوبات الجزائري لاسیما المواد 

، كما أخذ بنظام الظروف المشدد الخاصة وجاءت هذه الظروف 59ة مكرر إلى غای
لدراسة ) المطلب الأول(مقترنة ببعض الجرائم في القسم الخاص منه لذلك فقد خصصنا 

كلا من جریمتي الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة وجریمة التحرش الجنسي على أن 
  .ل تعاطي المخدراتلدراسة السرقة وجریمة تسهی) المطلب الثاني(تخصص 

  
  جریمة الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة وجریمة التحرش الجنسي :المطلب الأول

تعتبر جریمة الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة من أخطر الجرائم التي   
أصبحت تواجه المجتمعات عامة وفئة ذوي الاحتیاجات خاصة بسبب ضعفها وعدم 

اعتماد برامج وسیاسات فسها لذلك كان لزاما على الدول قدرتها على درء الخطر على ن
لمحاربة هذا النوع من الإجرام ولحمایة مما یحقق الحمایة اللازمة لضحایا  منتهجة خاصة

  .عامة ولفئة ذوي الاحتیاجات خاصة
 جریمة الاتجار بالأشخاص و) الفرع الأول(لذلك سنعالج في هذا المطلب 

  .جریمة التحرش الجنسي) ثانيالفرع ال( الأعضاء البشریة و
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        حمایة المعاق من جریمتي الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة: الفرع الأول
بسبب فقرهم أو سنهم أو إن الأشخاص المتاجر بهم هم من الأشخاص الضعفاء 

مكانتهم الاجتماعیة أو بسبب إعاقتهم وحالتهم الصحیة ومن هؤلاء الضحایا ذوي 
حتى لخاصة ولأن جسم المعاق لا یكون فقط محلا لجرائم الاتجار بل تتعداه الاحتیاجات ا

للمتاجرة بأعضائه والتي أصبح أصحاب الإعاقة لیس بمنأى عنها ما جعلنا نبحث في 
  .أركان الجریمة والعقوبة المقررة لها

شخاص وبخاصة النساء والأطفال في عرف المشرع الجزائري جریمة الاتجار بالأ
اثر مصادقة الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة  1من ق ع ج 4مكرر  303المادة 

 بها المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجارلمكافحة الجریمة المنظمة والبروتوكول المحلق 
 2009فبرایر  25المؤرخ في  01-09وتعدیل قانون العقوبات بالأمر رقم  2بالأشخاص

جرامي في هذه الجریمة، نص المشرع على فیما یخص الوسائل التي یتحقق بها النشاط الإ
الاستضعاف وهي حالة العجز أو الضعف التي ینصف بها الضحیة والتي استغلال حالة 

  3.تضیق أمامه المجال فیضطر للخضوع والاستسلام للجاني
من خلال تعریف المشرع الجزائري وعلى الرغم من اتفاقه مع التعریف  ما یستشف

ومنع الاتجار بالأشخاص إلا أنه یوجد اختلاف بینهما في الذي جاء به برتوكول قمع 
صور الاستغلال، حیث أورد المشرع الجزائري في قانون العقوبات صور الاستغلال على 
سبیل الحصر ولیس على سبیل المثال، لعدم وجود عبارة یفهم من خلالها أن الاستغلال 

                              
یعد الاتجار بالأشخاص تجنید، أو نقل أو تنقیل أو إیواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهدید بالقوة أو "  - 1

لطة أو استغلال باستعمالها أو غیر ذلك من أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو إساءة استعمال الس
حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا سر موافقة شخص له سلطة على شخص آخر یقصد 

 . استغلاله
یقصد : " من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة الأطفال والنساء كالآتي 03عرفت المادة  - 2

هم أو إیوائهم أو استقبالهم بواسطة التهدید بالقوة، أو باستعمالها أو غیر ذلك باتجار الأشخاص تجنید أشخاص، أو تنقیل
من أشكال القصر أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو إساءة استعمال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ 

 . مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سیطرة على شخص آخر لفرض استغلال
 .867برینة، الحمایة الجزائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة، ص بوبكر ص - 3
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ل والذي جاءت صور الاستغلال یرد فیها على سبیل المثال كتلك المذكورة في البروتوكو 
  1.فیه على سبیل المثال

وتتمیز أركان جریمة الاتجار بالأشخاص كباقي الجرائم بثلاثة أركان ویتمثل بدایة 
  .بالركن الشرعي

ابتداء من بروتوكول منع وقمع الاتجار لقد جاء تجریم الاتجار بالأشخاص 
وذلك ضمن  2002جریمة لسنة بالأشخاص المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ال

مادته الخامسة كما نجد في قانون العقوبات الجزائري تجریم الاتجار بالأشخاص وذلك 
المستحدثة بموجب القانون  4مكرر  303تحت الفصل الخامس مكرر، ضمن المادة 

  2009.2فیفري  25المؤرخ في  09/01
ض أین تشترط أن یكون وما یمیز هذه الجریمة عن باقي الجرائم أن لها ركنا مفتر 

محل الجریمة إنسان حي واستنادا إلى ذلك فلا یمكن تصور أن تقع وتقوم هذه الجریمة إذا 
كان محلها حیوان أو شخص معنوي فهي جریمة تستهدف مختلف الأشخاص الطبیعیین 

 غالبا على الفئات الضعیفة كفئة ذوي الاحتیاجاتدون تمییز غیر أنها في الواقع ترتكز 
للخطر ة وذلك إما لانعدام قدرتهم على المقاومة والدفاع أو عدم إدراكهم أو تمییزهم الخاص

  3.المحدق بهم والاستغلال الممارس علیهم
ویتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في أن المشرع الجزائري تطلب قیام الجاني 

  4.بمجموعة من الأفعال ومنع استعمال وسائل معینة
أو مة الاتجار بالأشخاص على مجموعة من الأفعال وعلى العموم تقوم جری  

السلوكیات المادیة والتي تبرر بها هذه الجریمة والتي تتألف من ثلاث عناصر مكونة 
  .وهي السلوك الإجرامي، النتیجة والعلاقة السببیة بینهما

                              
مسعودان علي، تجریم الاتجار بالأشخاص في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  - 1

 .26، ص 2014قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
 .لأمر السابقیتضمن ق ع ج، ا 66/156مكرر من الأمر  303المادة  - 2
علي بن جزاء العصیمي، الحمایة الجنائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة من جرائم الاتجار بالأشخاص في النظام  -  3

 .85، ص 2011السعودي، دراسة مقارنة بالمواثیق الدولیة، رسالة ماجستیر، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 
 .867الاحتیاجات الخاصة، ص  بوبكر صبرینة، الحمایة الجزائیة لذوي - 4
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ویكون السلوك الإجرامي إما إیجابیا أو سلبیا ولقد وسع المشرع الجزائري في نطاق   
یكفي أن یأتي بفعل بالأفعال كافة بل یمه لهذه الجریمة، كما لم یشترط قیام الجاني تجر 

وهي من الجرائم التي اعتد  4،1مكرر 303واحد من الأفعال المنصوص علیها في المادة 
فیها المشرع بالوسیلة استنادا للمبدأ العام القائم على عدم الاعتداد بالوسیلة في الجریمة 

رائم القتل بالتسمیم والتعذیب فنص المشرع الجزائري على الوسائل وذلك على غرار ج
فكان ) المادي أو المعنوي(نفسها المنصوص علیها في البروتوكول وزاد عنها بفعل الإكراه 

إساءة  –من نظیره الدولي وتتمثل هذه الوسائل في الاختطاف، الاحتیال بذلك أكثر توسعا 
ضعاف إعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل استغلال حالة است -استعمال السلطة

   2.له سلطة على آخر بقصد الاستغلالموافقة شخص ما 
أما النتیجة الجرمیة فتتحقق متى أقدم الجاني على ارتكاب العمل المكون للجریمة   

المتمثل في تجنید أو نقل أو تنقیل وغیرها من الأفعال المنصوص علیها في المادة السالفة 
ر، ویعتبر مصطلح الاتجار القیام بعمل تجاري والعمل التجاري هو النشاط الذي الذك

  .یهدف إلى تحقیق الكسب أو الربح
وتتحقق العلاقة السببیة متى تم استغلال الضحیة بأیة صورة بناءا على عملیة   
   3.أو التنقیل أو إیواء أو أي سلوك إجرامي قام به الجانيالنقل، 
لهذه الجریمة فلقد اشترط المشرع الجزائري توفر القصد الجنائي أما الركن المعنوي   

العام والخاص لدى الفاعل من خلال اتجاه إرادته أثناء قیامه بأحد الأفعال المنصوص 
باستعمال الوسائل المنوه عنها آنفا بغرض الاستغلال مع  4،4مكرر 303علیها في المادة 

  .علمه بأن ذلك مجرما قانونا

                              
 .یتضمن ق ع ج، الأمر نفسه 66/156من الأمر  4مكرر 303المادة  - 1
 .868و  867بوبكر صبرینة، الحمایة الجزائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة، ص  - 2
جنائي، سیوكر عبد النور، جریمة الاتجار بالبشر وآلیات مكافحتها، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون  - 3

 .26، ص 2017جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 .ج، الأمر نفسه.ع.یتضمن ق 66/156من الأمر  4مكرر 303المادة  - 4
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عقوبات المقررة لهذه الجریمة سنحاول تفصیل عقوبات جریمة الاتجار وبالنسبة لل  
والعقوبات المقررة للشخص  بالأشخاص وذلك بفرض العقوبات المقررة للشخص الطبیعي

  .المعنوي
الأصل أن جریمة الاتجار بالأشخاص تأخذ وصف جنحة : بالنسبة للشخص الطبیعي  -

 4مكرر 303ه منصوص علیها في المادة حسب قانون العقوبات الجزائري وهذا ما نجد
: في الفقرة الثانیة، فإن العقوبة الأصلیة لمرتكبي جریمة الاتجار بالأشخاص تتمثل في

) 10(سنوات إلى عشر ) 03(یعاقب على الاتجار بالأشخاص بالحبس من ثلاث  "...
  1..."دج 1000000دج إلى  500000سنوات، وبغرامة من 

ي بتشدید العقوبة الأصلیة لمرتكبي جریمة الاتجار حیث قام المشرع الجزائر   
 :في فقرتها الثالثة، والتي تنص على 4مكرر 303بالأشخاص وذلك وفقا لنص المادة 

سنوات إلى خمس عشرة ) 05(خمس  یعاقب على الاتجار بالأشخاص بالحبس من ... "
لة دج، إذا سهل ارتكابه حا1500000دج إلى  500000سنة، وبغرامة من ) 15(

استضعاف الضحیة الناتجة عن سنها أو مرضها أو عجزها البدني أو الذهني، متى كانت 
  2".هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل

من هذه المادة أن المشرع الجزائري جعل من سن المجني علیه أو وما نستنتجه   
أشد، وبناء  مرض أو عجز بدني أو ذهني ظاهر ومعلوم لدى الجاني، فإن العقوبة ستكون

بالإضافة إلى . على هذا فإنها تأخذ وصف جنحة مشددة، وهذا ما یخص موضوع دراستنا
هذا نجد المشرع الجزائري قد أضاف ظروف أخرى للتشدید، وهذا باقترانها على الأقل 

والتي تنص على  5مكرر 303بظرف واحد من الظروف المنصوص علیها في المادة 
) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(الأشخاص بالسجن من عشر یعاقب على الاتجار ب:" أنه

دج، إذا ارتكبت الجریمة مع توافر ظرف  2000000دج إلى  1000000سنة وبغرامة 
  :على الأقل من الظروف الآتیة

                              
 .ج، الأمر نفسه .ع.المتضمن ق 156- 66رقم  من الأمر 4/2مكرر  303المادة  - 1
 .نفسهج، الأمر .ع.المتضمن ق 156- 66لأمر من ا 4/3مكرر  303المادة  - 2
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إذا كان الفاعل زوجا للضحیة أو أحد أصولها أو فروعها أو ولیها أو كانت له سلطة  -
یفته ارتكاب الجریمة، إذا ارتكبت الجریمة من علیها أو كان موظفا ممن سهلت له وظ

أو التهدید باستعماله، طرف أكثر من شخص، إذا ارتكبت الجریمة مع حمل السلاح 
إذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر 

 1".للحدود الوطنیة
شخص یطبق على ال"على أنه  7ج مكرر.ع.من ق 303ولقد نصت المادة 

الطبیعي المحكوم علیه لارتكابه جریمة من الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم عقوبة 
كما جاء  2".من هذا القانون 09أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

ج على أن الجهة القضائیة تحكم بمنع أي .ع.، من ق8مكرر 303في نص المادة 
الجریمة من الإقامة في التراب الوطني إما نهائیا، أو لمدة أجنبي حكم علیه بسبب هذه 

  3.سنوات على الأكثر ) 10(عشر 
یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا إذا أدین في جریمة :  لنسبة للشخص المعنويبا -

یكون : " التي تنص على  11مكرر 303الاتجار بالأشخاص، وذلك حسب المادة 
عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم، حسب  الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا

  .مكرر من هذا القانون 51الشروط المنصوص علیها في المادة 
مكرر من  18تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص علیها في المادة   

  4".هذا القانون
ج، نجد أن المشرع قد استثنى .ع.مكرر من ق 51وبالرجوع إلى نص المادة   

من الدول والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام  صراحة كل

                              
 .ج، الأمر السابق.ع.المتضمن ق 156- 66ر رقم من الأم 5مكرر 303 المادة - 1
 .نفسهج، الأمر .ع.المتضمن ق 156- 66رقم  من الأمر 7مكرر 303المادة  - 2
 .نفسهالأمر ج، .ع.المتضمن ق 156- 66رقم  من الأمر 8مكرر 303أنظر المادة  - 3
 .، مرجع نفسهج.ع.المتضمن ق 156-66من الأمر رقم  11مكرر 303المادة  - 4
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من المسائلة الجزائیة، كما حدد الشروط الواجب توافرها من أجل مسائلة باقي الأشخاص 
  1.ئیااالاعتباریة الأخرى جز 

ویعاقب على الشروع في هذه الجریمة بنفس العقوبة المقررة للجریمة التامة، وهذا   
یعاقب على الشروع في : " ج، على أنه.ع.ق 13مكرر 303علیه المادة  ما نصت

  2".ارتكاب الجنح المنصوص علیها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجریمة التامة
أنه فیما یخص  15مكرر  303أما فیما یخص الفترة الأمنیة فلقد نصت المادة     

  3.مكرر من قانون العقوبات 60دة الفترة الأمنیة تطبق الأحكام الواردة في الما
  حمایة المعاق من جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة: ثانیا

لقد حمى المشرع جسد الإنسان فحرم المساس به وجعل لصاحبه حقوقا تكفل 
في قانون العقوبات إلى تجریم الأفعال التي تنطوي احترامه لذلك اتجه المشرع الجزائري 

رف النظر عن رضا المجني علیه فهذا الرضا لا یحول على المساس بسلامة جسمه بص
دون توافر عناصر هذه الجرائم فالأصل هو عدم جواز التصرف في حقوق الإنسان ولكن 

 -في بعض الأحیان –هذا الأصل ترد علیه بعض الاستثناءات حیث یقوم الشخص 
الطبي بتصرفات قانونیة یسمح بموجبها لغیره المساس بسلامة جسده كعقد العلاج 

  4.وتصرفات أخرى غیر علاجیة كعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة
ویقصد بجریمة الاتجار بالأعضاء البشریة هي كل عملیة غرضها بیع وشراء   

الأنسجة أو عضو أو أكثر من الأعضاء البشریة وهي جریمة تخص كل الفئات غیر أن 
                              

  .ج، مرجع نفسه.ع.المتضمن ق 156-66مكرر من الأمر  51المادة  - 1
باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا " 

 ".القانون على ذلكلشرعیین عندما ینص لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه ا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب
 . نفسهالأمر ج، .ع.، المتضمن ق156-66رقم من الأمر  13مكرر 303المادة  - 2
  . نفسه الأمرج، .ع.، المتضمن ق156-66رقم  من الأمر 15مكرر  303المادة  - 3

ق العقوبة، یقصد بالفترة الأمنیة حرمان المحكوم علیه من تدابیر التوقیف المؤقت لتطبی"ج .ع.مكرر من ق 60المادة 
جازات الخروج، والحریة التصفیة والإفراج المشروط لمدة معینة في  ٕ والوضع في الورشات الخارجیة والبیئة المفتوحة، وا

 ...هذه المادة أو للفترة التي تحددها الجهة القضائیة
والبحوث القانونیة، العدد  التصرفات القانونیة المرتبطة بحقوق الإنسان، مجلة الإتحاد، الجامعات العربیة للدراسات - 4

 .3و 2، ص 2000الحادي عشر، 
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ب محترفي هذا النوع من فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة تعتبر من الضحایا التي تجذ
، خاصة ذو العاهات العقلیة أو المعاقین جزئیا، والاعتداء علیها بالتحایل أو الجرائم

  1.الإكراه أو الخطف
لقد نظم المشرع الجریمة جریمة نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء ومن   

لمتعلق ا 18/11الأموات واشترط حملة من الضوابط ضمن الفصل الثالث من قانون 
  2.بحمایة الصحة

سنبین أركان هذه الجریمة والعقوبة المقررة لها على النحو ولمزید من التفصیل   
فبالنسبة لأركان هذه الجریمة والمتمثل في الركن الشرعي فلكي یعتبر الفعل جریمة : التالي

الاتجار بالأعضاء البشریة فلابد من وجود نص جنائي یجرم هذا الفعل ویضفي علیه 
ته للقیم الاجتماعیة وكذا ضمانة أساسیة للحفاظ على أجساد غة عدم المشروعیة لمخالفصب

  3.الناس من الأشخاص الذین لا یهمهم سوى المال بأیة طریقة كانت
إلى المادة  16مكرر 303ولقد نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة في المادة   

كل من یحصل من "..  :مكرر على ما یلي 16حیث تنص المادة  29مكرر 303
شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالیة أو أیة منفعة أخرى مهما كانت 

  4..طبیعتها
ویعتبر محل الجریمة في جرائم الاتجار بالأعضاء ركنا مفترضا یقع على جسم   

 الإنسان سواء كان حي أو میت فالمحل هو الأعضاء البشریة والمتضرر هو الإنسان
سواء كان [ هما محل النشاط الإجرامي والمجني علیه هو المعاق فالشخص وأعضاءه 

                              
جاسم المشهداني،جرائم الإتجار ،نظریة في ابعادها القانونیة و الإجتماعیة و الإقتصادیة  أكرم عبد الرزاق - 1

 .2014القاهرة ،،منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ،
 .یتعلق بالصحة 2018یولیو سنة  2ه الموافق لـ 1439شوال عام  18المؤرخ في  18/11قانون رقم  - 2
، بجامعة 09/01أحمدي بوزینة آمنة، الحمایة الجنائیة للجسم من جریمة الاتجار بالأعضاء في ظل القانون  - 3

 .436الشلف، ص 
 .ج من الأمر نفسه.ع.المتضمن ق 156-66من الأمر رقم  16مكرر 303المادة  - 4
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ضعیف البنیة أو ناقص الأهلیة، وهو ما یسهل عملیه استغلاله بسبب عجزه وعدم 
  1.مقاومته
ونظرا لخطورة هذه التصرفات التي قد تؤدي بحیاة الإنسان الأمر الذي تصبح معه   

ن إجازتها دون نص قانوني یسمح ، بحسب الأصل غیر مشروعة ولا یمكهذه التصرفات
المتعلق بحمایة  18/11بذلك وهذا بالفعل ما أقره المشرع الجزائري بإصداره القانون رقم 

ومنه قد جعل  162المنظم لشروط نقل وزرع الأعضاء بین الأحیاء في المادة  2الصحة 
  3.العلاج غایة الاستئصال

واستبعد  01فقرة  161ادة ولقد نص المشرع الجزائري على التبرع في نص الم  
المقابل المادي في الفقرة الثانیة من ذات المادة، كما أن المشرع الجزائري نص على 

  .شروط محددة لإجراء نقل الأعضاء وزرعها بین المتبرع والمستقبل
كما استبعد القصر ومن في حكمهم كذوي الاحتیاجات الخاصة المصابون بعاهة   

  .منه 163تهم على التمییز وذلك بنص المادة عقلیة تغیب رضاهم لعدم قدر 
تعد جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة صورة من صور النشاط الإجرامي لسلوك   

وقد بین المشرع الجزائري  16مكرر  303الاتجار بالبشر وذلك بموجب نص المادة 
  صور جریمة الاتجار بالأعضاء وحددها في ثلاث أفعال

منفعة سواء على العضو أو النسیج أو خلیة، وأن تقدیم  الحصول أو الانتزاع مقابل  
منفعة مقابل استقطاع أو نزع عضو من الأعضاء البشریة یكون محلا للتجریم حتى لو 

  .هو ما تم ذكره في المادة السالفة الذكر 4حدث اتفاق بین المشتري وصاحب الجسد
المعاق سواء انتزاع عضو أو نسیج أو خلیة دون الحصول على موافقة الشخص   

وتجدر الإشارة أن الحصول على  كان على قید الحیاة أو میتا یعد مرتكب للجریمة،
                              

المتعلق  2009فیفري  22المؤرخ في  09/01الجنائیة للأعضاء البشریة في ظل القانون هامل فوزیة، الحمایة  -  1
 .126، ص 2012بالاتجار بالأعضاء البشریة، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .المتعلق بحمایة الصحة وترقیتهم، مرجع سابق 18/11القانون رقم   - 2
 .867 صبرینة بوبكر، المرجع السابق، ص - 3
فرقاق محمد، جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات الجزائري، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة  -  4

 .131، 130، ص ص 2013، جوان 10والإنسانیة، العدد 
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فإن تصرفاته .... الموافقة من الشخص المعاق بدنیا فقط أما فیما یتعلق بالمعاق ذهنیا أو 
 17مكرر 303ما نصت علیه المادة بموافقته وهذا ... تعتبر باطلة لأنه عدیم الأهلیة فلا 

كل من ینتزع نسیجا أو خلایا أو عضو دون الحصول على الموافقة المنصوص  ..."
علیها في التشریع الساري المفعول، وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسیج أو خلایا أو 

  1."جمع مواد من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري المفعول
اني للصفقة التجاریة من ویمكن القول أن النتیجة الجرمیة تتحقق متى أكمل الج  

بیع الأعضاء البشریة خاصة منها فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة، وتوفیر هذه الأعضاء 
للفئة التي تحتاجها سواء كانت من المرضى أو الباحثین وذلك مقابل تحقیق منفعة مالیة 

  .أو معنویة
ة سببیة ولقیام الركن المادي لجریمة الاتجار بالأعضاء، یجب أن یكون هناك علاق

بین الحصول على الانتزاع على الأعضاء والاتجار بها، أیان انتزاع عضو من جسد فرد 
معاق ذهنیا أو بدنیا هو الحصول علیها والهدف منه هو بیعه والحصول على مقابل 

  2.مادي أو معنوي
ویتمثل الركن المعنوي لهذه الجریمة في توفر القصد الجنائي والمتمثل في العلم   
ة ویكون القصد هنا هو الاستیلاء على أعضاء الجسد الإنساني وذلك من خلال والإراد

وبیعها بمقابل مالي وتتصرف إرادة الجاني إلى إتیان هذا الفعل عملیات غیر مشروعة 
بالرغم من علمه من أنه مجرم فهي من الجرائم العمدیة تستدعي معرفة الجاني بأنه یقوم 

  .ضو من جسد إنسان ذو إعاقةاجرة بعبعمل غیر مشروع وهو المت
المتعلقة بهذه الجریمة حیث یعاقب  ونلاحظ أن المشرع الجزائري شدد في العقوبة  

) 3(على جنحة الحصول على عضو من أعضاء الجسم بمقابل أو منفعة بالحبس من 
دج طبقا  1000000دج إلى  300000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر 

                              
 . ج، الأمر السابق.ع.المتضمن ق 66/156من الأمر رقم  17مكرر  303المادة  - 1
 .51ابق، ص العلمي نسیمة، مرجع س - 2
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وهي نفس العقوبة التي تطبق على كل من یتوسط قصد  16مكرر 303لنص المادة 
  1.تشجیع أو تسهیل الحصول على أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص

أما جنحة انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من شخص بمقابل أو منفعة هي   
 500000دج إلى  100000خمس سنوات، وبغرامة من ) 5(إلى ) 1(الحبس من سنة 

  2.قانون العقوبات الجزائري 18مكرر  303هذا ما نطقت به المادة دج، و 
الاتجار بالأعضاء البشریة، وذلك في حالة إذا  مئوغلط المشرع الجزائري عقوبة جرا  

كانت الضحیة شخصا مصابا بعاهة ذهنیة، بحیث حدد المشرع الجزائري نوع الإعاقة ي 
 20مكرر 303الرجوع إلى نص المادة هذه الجریمة وتكون العقوبة الأصلیة كالتالي، ب

فإنه تكون عقوبة الجاني مرتكب الجریمة ضد المجني علیه المعاق ذهنیا هي الحبس من 
دج إلى  500000سنة وغرامة مالیة من ) 15(خمس سنوات إلى خمسة عشر  5

 18مكرر  303ل المنصوص علیها في المادة إذا كانت الجریمة من الأفعا 500000
یعاقب على : " الفقرة الأولى 20مكرر 303، وهذا تطبیقا لنص المادة 9مكرر  303و

 5بالحبس من  19مكرر 303مكرر و  303الجرائم المنصوص علیها في المادتین 
دج، إذا ارتكبت  15000000دج إلى  500000سنة وبغرامة مالیة من  15سنوات إلى 

  :یمة مع توفر أحد الظروف الآتیةالجر 
  ..."إذا كانت الضحیة قاصرا أو شخصا مصابا بعاهة ذهنیة  
وبغرامة مالیة من ) 20(إلى عشرین )  10(وتصبح العقوبة بالسجن من عشر   

دج إذا كانت من الجرائم المنصوص علیها في المادتین  2000000دج إلى  100000
یعاقب "  20/2مكرر  303اء بنص المادة وهذا ما ج 17مكرر 303و  16مكرر  303

إلى  دج 1000000سنة وبغرامة من ) 20(إلى عشرین ) 10(بالسجن من عشر 
  3...".دج  2000000

                              
 .ج ، الأمر السابق.ع.المتضمن ق 156-66من الأمر  16مكرر 303المادة  - 1
 .ج، الأمر السابق.ع.المتضمن ق 156-66من الأمر  18مكرر 303المادة  - 2
 .ج، مرجع سابق.ع.المتضمن ق 156-66من الأمر  20/2مكرر  303المادة  - 3
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أما بالنسبة للعقوبات التكمیلیة وظروف التخفیف والأعذار القانونیة والشروع والفترة   
لنفس الأحكام الأمنیة وكذا العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي فهي تخضع 

  .المنصوص علیها في جرائم الاتجار بالأشخاص السالفة الذكر
  

  حمایة المعاق من جریمة التحرش الجنسي: الفرع الثاني
قد تتعرض فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة لبعض الاعتداءات من قبل بعض   

ضعاف النفوس بهدف إشباع رغباتهم الجنسیة حیث یستغلون فیهم عدم القدرة على 
یتعرضون له، ونظرا لخصوصیة هذه الجریمة  لضعفهم أو عجزهم عن إدراك ماقاومة الم

وصعوبة إثباتها فقد أولى لها المشرع الجزائري حمایة خاصة فالحمایة الجنائیة في جرائم 
تتقرر خاصة لحمایة الحریة الجنسیة للأفراد في نختلف الاعتداءات التي یتعرض لها .... 

ي الإعاقة بصفة خاصة ولهذا فقد خصصنا في دراستنا تعریف الأفراد بصفة عامة وذو 
جریمة التحرش الجنسي أولا، أما أركان الجریمة والجزاء المترتب على مرتكبها فسندرسه 

من هذا الفرع ویمكن تعریف جریمة التحرش الجنسي من خلال نص  في الجزئیة الثانیة
لجریمة بعد صدور قانون رقم أین وسع المشرع الجزائري من نطاق هذه ا 341المادة 

لتشمل حتى حالات التحرش المرتكب  66/156الأمر رقم الذي یعدل ویتمم  15/191
كالذي یقع في الشارع أو الأماكن العمومیة، وبذلك تغیر  2خارج نطاق علاقة التبعیة

مفهوم التحرش الجنسي في القانون الجزائري وأصبح یشمل صورتین، صورة التحرش 
في فقرتها الأولى التي  1مكرر 341طاق علاقة التبعیة وذلك حسب المادة الواقع في ن

وظیفته أو مهنته عن طریق إصدار الأوامر للغیر كل شخص یستعمل سلطة " .. تنص 

                              
 1966یونیو  8، مؤرخ في 66/156یعدل ویتمم أمر رقم  2015دیسمبر  30مؤرخ في  15/19قانون رقم  -  1

 .2015، صادر في 71ج، العدد .ج.ر.یتضمن قانون العقوبات، ج
طیاش عز الدین، محاضرات في مادة القانون الجنائي الخاص، مقدمة لطلبة الماستر، تخصص قانون وعلوم  -  2

 .53، ص2017جنائیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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أو بالتهدید أو الإكراه أو ممارسة ضغوط علیه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته 
    1".الجنسیة
وهي تلك المضافة : ارج نطاق علاقة التبعیةوأخرى تتمثل في صورة التحرش خ  

یعد كذلك مرتكبا : "... مكرر 341في الفقرة الثانیة من المادة  15/19بمقتضى قانون 
للجریمة المنصوص علیها في الفقرة السابقة ویعاقب بنفس العقوبة كل من تحرش بالغیر 

  .بكل فعل أو لفظ أو تصرف یحمل طابقا أو ایحا جنسیا
تسهیل ارتكاب الفعل لضعف الضحیة أو مرضها أو إعاقتها أو لعجزها  أما إذا تم  

إذا كان " مكرر في فقرتها الثالثة  341البدني أو الذهني، وهذا ما نصت علیه المادة 
ذا سهل ارتكاب الفاعل من المحارم أو كانت الضحیة قاصرا  ٕ لم تكمل السادسة عشر وا

  2.الذهني عجزها البدني أوالعمل ضعف الضحیة أو مرضها أو إعاقتها أو 
جریمة التحرش الجنسي في أن المشرع الجزائري ذكرها على ویتمثل الركن المادي ل  

مكرر حیث أنه لا تقوم الجریمة إلا بأحد  341سبیل الحصر وذلك في نص المادة 
هذه الطرق وكان ذلك في الصورة الطرق الأربعة المذكورة في المادة، فإذا تحققت إحدى 

ة داخل نطاق التبعیة أي بین الرئیس والمرؤوس، أما إذا المرؤوس الضحیة من فئة المتمثل
ذوي الاحتیاجات الخاصة وكان الهدف في ذلك هو دفع هذا الضحیة المعاق للاستجابة 
للرغبة الجنسیة لهذا الرئیس، حیث أنه وحتى ان لم یرضخ الشخص المعاق أو العاجز 

  3.تضي تحقیق الرغبة فهي جریمة شكلیةلذلك فإن الجریمة ستقوم فهي لا تق

                              
 .ج ، الأمر نفسه.ع.المتضمن ق 66/156، من الأمر رقم  1فقرة  1 مكرر 341دة الما - 1
  .ج، الأمر نفسه.ع.المتضمن ق 66/156من الأمر رقم  3/مكرر 341المادة  - 2

 1994في أول الأمر ضمن قانون العمل ومنه سنة مكرر إلى القانون الفرنسي الذي وضعها  341یعود أصل المادة 
إذ ان المشرع الفرنسي قد تحلى على  2002لعقوبات، بحیث توالت علیها التعدیلات آخرها سنة أدرجها في قانون ا

شرط وجود علاقة التبعیة بین الجاني والمجني علیه أي علاقة الرئیس بالمرؤوس لقیام الجریمة أو في آخر تعدیل له 
جنسي متكرر من شأنها الحط  وسع من نطاق الجریمة لتشمل حتى فعل إطلاق العبارات ذات طابع 2012لسنة 

 .بكرامة المجني علیه
 .ج، الأمر نفسه.ع.ق 1/مكرر 341المادة  - 3
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أما إذا كان فعل التحرش خارج نطاق التبعیة أي ما یحصل في الشوارع والأماكن   
العمومیة ووسائل النقل وهو ما یفتح المجال بطریقة سهلة لإشباع رغباته الجنسیة وذلك 

  .باستغلالها خاصة للفئة الضعیفة من ذوي الإعاقة
غیرها من الجرائم العمدیة لذا استوجب توفر الركن جریمة التحرش الجنسي ك  

  .المعنوي الذي یتمثل في القصد الجنائي بشقیه العام والخاص
فالقصد العام یتحقق متى انصرفت إرادة الجاني للقیام بأفعال التحرش أما القصد   

دأ الخاص فهو نیة بلوغ الهدف ذو الطابع الجنسي من خلال القیام بتلك الأفعال لأن المب
  .في صورة التحرش في إطار علاقة التبعیة هو التعسف في استعمال السلطة

أما إذا كان فعل التحرش خارج نطاق التبعیة، فالهدف من تجریمها هو احترام   
  1.أحكام المعاملة اللائقة

جریمة التحرش یجعل هذه الجریمة تأخذ منحنى آخر كالوشایة  إن صعوبة آلیات  
التشریعات إلى تدعیم هذه الجریمة بوسائل إثبات موضوعیة  لذلك اجتمعت معظم.... 

كالاستناد إلى شهادة الشهود الحاضرین أثناء قیام الجریمة وأن الذي یصعب من إثبات 
  .جریمة التحرش الجنسي أكثر عندما یكون الضحیة معاق ذهنیا

مكرر  341ولد رتب المشرع الجزائري لهذه الجریمة جزاء نصت علیه المادة   
  .1قرةف

أما ما یخص الصورة الثانیة المتمثلة خارج نطاق التبعیة، فالهدف من تجریمها هو   
  .احترام أحكام المعاملة اللائقة

یعد مرتكب : " والتي تنص على 1مكرر فقرة 341بالرجوع إلى نص المادة   
سنوات، وبغرامة ) 3(إلى ثلاث ) 1(لجریمة التحرش الجنسي ویعاقب بالحبس من سنة 

  2...".دج  300000دج إلى  100000من 

                              
زمداني نور الدین، مسعودي حسیبة، جریمة التحرش الجنسي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة  - 1

 .43،44، ص2012القانون الخاص والعلوم الجنائیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
 .ج، مرجع سابق.ع.المتضمن ق 156- 66من الأمر رقم  1مكرر  341المادة  -2
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الجنسي جریمة تمس خاصة بأخلاقیة الضحایا، ولهذا قام المشرع باعتبار التحرش   
الجزائري بتشدید العقوبة، وما یهم بحثنا هو في حالة ما إذا كانت الضحیة من الفئة 
 الضعیفة سواء بسبب مرضها أو إعاقتها وعجزها إما البدني أو الذهني والتي قرر في

) 5(إلى خمس ) 2(شأنها المشرع الجزائري العقوبة المتمثلة في الحبس من سنتین 
  .دج 500000دج إلى  200000سنوات، وغرامة مالیة من 

إذا كان الفاعل من المحارم أو " ...  3مكرر  341وهذا ما نصت علیه المادة   
ضعف الضحیة  كانت الضحیة قاصرا لم تكمل السادسة عشرة، أو إذا سهل ارتكاب الفعل

أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل، سواء كانت هذه 
إلى ) 2(أو كان الفاعل على علم بها تكون العقوبة الحبس من سنتین  الظروف ظاهرة

  1".دج  500.000دج إلى  200.000سنوات، وبغرامة من ) 5(خمس 
  

  ریمة السرقة وتعاطي المخدراتحمایة المعاق من ج: المطلب الثاني
إن عدم قدرة ذوي الاحتیاجات الخاصة على المقاومة وضعف إدراكها جعلها   

نما حتى الواقعة  ٕ ضحیة للكثیر من الجرائم لیس فقد الماسة بحیاتها أو سلامتها الجسدیة وا
 على أموالها لذلك عمد المشرع الجزائري إلى حمایة هذه الفئة بأن رصد للجناة عقوبات
صارمة ورادعة، كما هو الحال في جریمة السرقة كما أن الأشخاص المعاقین جسدیا قد 
تزداد فرصة وقوعهم ضحایا لجرائم معینة كما هو الحال في جریمة تسهیل تعاطي 
المخدرات لهذه الفئة التي تم استغلالها بسبب الإعاقة، لهذا فقد حاولنا أن نعالج هذا 

وجریمة تسهیل ) الفرع الأول(تناول جریمة السرقة في المطلب من خلال فرعین بحیث ن
  ).الفرع الثاني(تعاطي المخدرات 

  
  
  

                              
 .ج، مرجع سابق.ع.ق 156- 66من أمر رقم  3/2مكرر  341المادة  - 1
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  حمایة المعاق من جریمة السرقة   : الفرع الأول
إن جرائم الاعتداء على الأموال تمثل حمایة جنائیة عامة لأموال جمیع الأفراد بما   

ة بالحیاة وسلامة الجسد إلا أن فیهم ذوي الاحتیاجات الخاصة حالها حال الجرائم الماس
هذا لا یعني عدم وجود جرائم تقع على الأموال تقوم أساسا على وجوب توافر الإعاقة 
كركن فیها ولأن المشرع الجزائري لم یقم بتعریف السرقة بل حدد الفعل الذي یؤتیه الجاني 

) أولا(نها وعلى ذلك سنبین أركا 1وهو فعل الاختلاسحتى یمكن اعتباره قام بالسرقة 
والعقوبة المقررة للجناة في حالة ما إذا ارتكب جریمة ضد ذوي الاحتیاجات الخاصة 

  ).ثانیا(
  .فبالنسبة لأركان هذه الجریمة، ففعل الاختلاس هو الركن المادي لها

إلا أن المشرع الجزائري لم یعرفه ومع غیاب تعریف صریح یتفق الفقه والقضاء   
یلاء على شيء بغیر رضا مالكه أو حائزه، ویقوم الاختلاس على أن الاختلاس هو الاست

وهو عدم  عنصر مادي، وهو الاستیلاء على الحیازة وعنصر معنوي: على عنصرین
  2.رضا مالك الشيء أو حائزه على الفعل

ففعل الاختلاس یتحقق بنقل وأخذ الشيء أو نزعه من حیازة المجني علیه الشخص   
دخا ٕ له في حیازة الجاني بغیر رضا المجني علیه المعاق ویكون المعاق موضوع دراستنا وا

ذلك عن طریق حركة مادیة یتم بها نقل الشيء إلى حیازته مهما كانت الطریقة المستعملة 
سواء النزع أو السلب أو الخطف أو أیة طریقة أخرى ویترتب على تحدید الاختلاس على 

كان الشيء موجود أصلا في حوزة  أن الاختلاس لا یتحقق متىالنحو السابق بنتیجتین 
المتصرف ولا یقوم متى تم تسلیم الشيء على أن یكون هذا التسلیم حاصلا من شخص له 
صفة على الشيء المسلم على أن یكون التسلیم قد حصل عن إدراك واختیار، ومحل 

                              
، مجلة المنتدى القانوني، العدد 2011عاشور نصر الدین، جریمة السرقة في ظل تعدیلات قانون العقوبات  - 1

 .226بسكرة، ص الخامس، جامعة محمد خیضر، 
، دار هومة للطباعة 2012، الطبعة الرابعة عشر، 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج - 2

 .272والنشر والتوزیع، الجزائر، ص 



 المواجهة التشریعیة للجرائم الماسة بذوي الاحتیاجات الخاصة: الفصل الثاني

 

70 

الجریمة هو المال المنقول أو شيء مملوك للغیر ولهذا یشترط في محل السرقة توافر 
  :وعة من الشروط وهيمجم

حیث یشترط أن یكون لهذا الشيء قیمة ولا یشترط أن : أن یكون محل السرقة شيء -
 .أو مادیة فقط فیمكن أن تكون أدبیةتكون هذه القیمة تجاریة 

أن یكون محل السرقة شيء منقول وعلة ذلك أن السرقة لا تتم إلا بأخذ الشيء ونقله  -
جاني وهذا لا ینطبق إلا على الأشیاء المنقولة لأن من حیازة المجني علیه إلى حیازة ال

 .العقارات لا تصلح أن تكون محلا لجریمة السرقة لأنه لا یمكن نقلها من مكانها
أن یكون المال المسروق ملكا للغیر، أي یجب أن یكون الشيء المأخوذ أو المختلس  -

رق وقت مما یمكن تملكه، وأن یكون كذلك محل السرقة مالا غیر مملوك للسا
 .الاختلاس

وتعد السرقة من الجرائم العمدیة والتي لا بد أن یتوفر فیها القصد العام والخاص 
حتى ویتمثل القصد الجنائي العام في جریمة السرقة في انصراف إرادة الجاني إلى تحقیق 
الجریمة بجمیع أركانها مع علمه بأن القانون یعاقب على ذلك وعلیه یشترط في السرقة أن 

ون الجاني مدرك بأن الشيء محل السرقة ملكا لغیره وأن تكون لدیه إرادة التصرف یك
ویتقى الغلط القصد الجنائي ولا من اعتقد صادقا أن مالك الشيء بدون رضا المالك، 

  1.راض عن العمل أو تنازل عن الشيء
 أما القصد الجنائي الخاص فیتمثل في نیة التملك أي ضم ما استولى علیه الجاني  

لملكه أو لملك غیره، وكان القضاء الفرنسي یشترط نیة التملك لقیام السرقة، ثم تطور 
موقف القضاء في اتجاه عدم اشتراط نیة التملك لقیام جریمة السرقة وأصبح یكتفي بمجرد 

نیة التصرف في  استعمال الشيء ولو مؤقتا، متى توفرت لدى الجاني في تلك الفترة
  .الشيء
ة السرقة تقوم في حق الجاني متى علم بأن المجني علیه یعاني وعلیه فإن جریم  

  .من إعاقة ولكنه استغل ضعفه وعجزه لتنفیذ جریمته

                              
 .288أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص  - 1
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 350، 350عقوبات مشددة نصت علیها المواد ولقد رتب المشرع الجزائري   
  .3مكرر فقرة  350مكرر، 

ى ج فإن العقوبة الأصلیة التي یحكم بها عل.ع.من ق 350فحسب نص المادة 
 :الجاني إذا قام بالعناصر المادیة المكونة لجریمة السرقة هي

دج  100.000سنوات، وبغرامة مالیة من ) 5(إلى خمس ) 1(الحبس من سنة 
  1.دج، وهذه العقوبة في صورتها البسیطة 500.000إلى 

حیث نجد المشرع الجزائري قام بتشدید العقوبة وتوضیحه لبعض الظروف التي 
  .ها ظرف واحد على الأقل حتى تغلط العقوبةیجب أن یتوفر فی

وما یجدر الإشارة إلیه في دراستنا هذه هو ظرف استغلال ضعف الضحیة خاصة 
إذا كانت من فئة ذوي الإعاقة أو العجز سواء البدني أو الذهني حتى ولو كانت هذه 

مكرر من  350الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل، وهذا ما نصت علیه المادة 
  .ج.ع.ق

تشدد العقوبة إذا كانت الضحیة من ذوي الإعاقة البدنیة أو الذهنیة وتكون العقوبة 
دج  200.000والغرامة المالیة من ) 10(إلى عشر سنوات ) 2(الحبس من سنتین : هي
  .دج 1000.000إلى 

یجوز الحكم على كل من ارتكب جریمة السرقة بالحرمان من الحق أو أكثر من 
  .1مكرر 9علیها في المادة الحقوق المنصوص 

  
  حمایة المعاق من جریمة تسهیل وتعاطي المخدرات: الفرع الثاني

جرائم المخدرات بظهور الإنسان منذ الحضارات القدیمة ولقد عرفت  لقد ظهرت  
هذه الجرائم تطور خطیر إن كان على الصعید الدولي أو الوطني ولقد انتهجت الدول 

وتعتبر الجزائر من الدول التي انتهجت هذه السیاسة،  فة،سیاسة عقابیة لتجریم هذه الآ
لذلك صادقت الجزائر وفي مواجهة هذه الآفة الاتفاقیة الدولیة والتي أوردت جداول 

                              
، 1966یونیو  8مؤرخ في  156- 66یعدل ویتمم أمر رقم  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23- 06القانون رقم  - 1

 .2006دیسمبر  24صادر في  84ج، العدد .ج.ر.یتضمن قانون العقوبات، ج



 المواجهة التشریعیة للجرائم الماسة بذوي الاحتیاجات الخاصة: الفصل الثاني

 

72 

أین  1971، وهناك اتفاقیة دولیة لسنة 1961التسمیات المختلفة للمخدرات وذلك سنة 
  .77/177في المرسوم رقم  77صادقت علیها الجزائر سنة 

المتعلق  2013لاسیما المادة  04/18ولقد رتب المشرع الجزائري في قانون رقم   
العقلیة حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة على بالوقایة من المخدرات والمؤثرات 

  .وهو موضوع دراستنا... قاصر أو معوق أو شخص 
یطبق  فراغ تشریعي فإن القاضي كانونظرا لوجود  38وبالرجوع إلى المادة   

  .المتعلق بالفئة 05-85من قانون رقم  259إلى  241من والمواد  190نصوص المواد 
من نفس القانون على تعریف المخدر بأنه كل مادة طبیعیة  2جاءت المادة لقد   

كانت أم اصطناعیة من المواد الواردة في الجدولین الأول والثاني من الاتفاقیة الوحیدة 
   1972تها المعدلة بموجب بروتوكول سنة بصیغ 1961للمخدرات لسنة 

  63إلى  59الإدمان على الكحول والمخدرات في المواد من  القسم  الثاني تحت عنوان 
نجد أن المشرع الجزائري نص  11-18وبالرجوع كذلك إلى قانون الصحة المعدل رقم 

درة تدخل من قانون الصحة أین اعتبر المواد المخ 244على المواد المخدرة في المادة 
  .ضمن المواد السامة

المخدرات كباقي الجرائم تقوم على ركن شرعي وركن مادي وركن إن جریمة   
معنوي فبالنسبة للركن الشرعي فلقد تناول المشرع فعل تعاطي المخدرات في القانون رقم 

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع أي استعمال والاتجار غیر  04/18
المشروعین بها حیث قام بتجریم كافة صور الاستهلاك أو التعامل أو الاتجار في 

یعاقب كل : " التي تنص على 04/18من قانون  12المخدرات وذلك في نص المادة 
شخص یستهلك أو یحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلیة بصفة 

یعاقب كل من : "... نون تنص علىمن نفس القا 13وكذلك نص المادة  1غیر مشروعة

                              
یتعلق  2018یولیو سنة  2ه الموافق لـ 1439شوال عام  18المؤرخ في  18/11من قانون رقم  244المادة  - 1

 .بالصحة
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یسلم أو یعرض بطریقة غیر مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلیة على الغیر بهدف 
  1".الاستعمال الشخصي

ویتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في الضحیة المعوق والذي یتمثل في شخص   
السلوك  غي قادر على الدفاع عن نفسه وذلك بسبب إعاقته البدنیة أو العقلیة، أما

الإجرامي یتمثل في تسهیل تعاطي المخدرات أي تمكین المعاق من استهلاك مخدر 
   2.بمقتضى نشاط الجاني ولولاه ما استطاع المعاق الإدمان علیها

من قانون  15ولقد بین لنا المشرع الجزائري صورة هذا التسهیل في المادة  
  :كالتالي 04/18

شروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة كل من سهل للغیر الاستعمال غیر الم
  .بمقابل أو مجانا سواء بتوفیر المحل لهذا الغرض أو بأیة وسیلة أخرى

وضع مخدرات أو مؤثرات عقلیة في مواد غذائیة أو في مشروبات دون علم 
   3.المستهلكین

  .أما الركن المعنوي فیقوم على قصد عام وقصد خاص
العلم والإرادة أي إقدام الجاني على سلوكه غیر  على عنصريویقوم القصد العام 

المشروع مع علمه بأن المادة هي في حیازته أو محل تصرفه هي من المواد المخدرة 
الممنوعة قانونا أو من المؤثرات العقلیة وانصراف نیة الجاني إلى تسلیم المخدرات أو 

  4.عرضها على المعوق

                              
تعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر الم 04/18من قانون  13و12المادة  - 1

 .المشروعین بها
الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارن رسالة دكتوراه علوم في العلوم  حمو إبراهیم فخار، -  2

 ، 2015تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
غیر المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار  04/18من قانون  15دة الما  - 3

 .المشروعین بها
 .128حمو إبراهیم فخار، مرجع سابق، ص  - 4
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وجوب توفر القصد الجنائي الخاص  حول أما القصد الخاص فلقد اختلف الفقه 
في جرائم المخدرات عامة، غیر أن المشرع اشترط لقیام القصد الخاص بعض الحالات 

   1.كحالة تسلیم وعرض الجاني للمادة المخدرة على المجني على القاصر أو المعاق
ولقد رتب المشرع عقوبات على من ثبت أنه قام بتسهیل تعاطي المخدرات بالنسبة 

ق فنجد المشرع الجزائري قد حدد أنواع العقوبات الواجب تطبیقها على من تثبت للمعا
متى كان  وشدد في العقوبة 04/18إدانته في أي من جرائم المخدرات طبقا للقانون رقم 

  .المعاق وسیلة من وسائل التسلیم أو العرض لهذه المادة
علیها في المادة ولقد خصص المشرع الجزائري لهذه الجریمة العقوبة المنصوص 

) 10(إلى عشر ) 2(یعاقب بالحبس من سنتین : " على أنه 04/18من قانون  13
بطریقة  دج كل من یسلم أو یعرض 500.000دج إلى  100.000سنوات، وبغرامة من 

  2...".غیر مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلیة على الغیر بهدف الاستعمال الشخصي 
 04/18من قانون  13عقوبة حیث نص علیها في المادة دد المشرع الجزائري من الوقد ش
یضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا تم تسلم أو عرض المخدرات أو المؤثرات : "... على

العقلیة حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص یعالج 
تماعیة أو هیئات بسبب إدمانه أو في مراكز تعلیمیة أو تربویة أو تكوینیة أو اج

   3".عمومیة
عقوبات  18-04إلى جانب العقوبات الأصلیة أورد المشرع الجزائري في قانون   

تكمیلیة تتمثل بعضها في المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجریمة بمناسبتها لمدة 

                              
عبید سهام، جریمة استهلاك المخدرات بین العلاج والعقاب، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  -  1

 .56 ، ص2013
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار  18- 04من قانون  13/01المادة  - 2

 .الغیر المشروعین بها، مرجع سابق
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال  18- 04من قانون رقم  2فقرة  13المادة  -  3

 .المشروعین بها، مرجع سابق والاتجار الغیر
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لا تقل عن خمس سنوات وكذلك المنع من الإقامة، أو سحب جواز سفر وكذا سحب 
  1.اقةرخصة السی

 04/18في الفقرة الثانیة من القانون رقم  17أما الشروع فقد نصت علیه المادة   
  :على أنه
یعاقب على الشروع في هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها المقررة للجریمة المرتكبة، "   

بالسجن المؤبد  17ویعاقب على الأفعال المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 
   2".جماعة إجرامیة منظمة عندما ترتكبها

من خلال تطبیق العقوبة هناك من یستفید من الظروف المخففة أو من الأعذار   
استثنت الحالات التي لا یستفید فیها  18-04من القانون رقم  26القانونیة ونجد المادة 

إذا استخدم الجاني العنف : ج وهي.ع.ق 53الجاني من الأحكام الواردة في نص المادة 
  .الأسلحةأو 

إذا تسببت المخدرات أو المؤثرات العقلیة المسلمة في وفاة الشخص أو عدة   
  .عاهة مستدیمة وغیرها من الحالات أشخاص أو إحداث
المتهم على جریمة تسلیم المخدر أو عرضه على معاق فقد  دعو  أما في حالة

من  27المادة شددها المشرع الجزائري لتصبح العقوبة السجن المؤبد، وهذا ما ذكرته 
  3.، فإنه في هذه الحالة لا یستفید فیها الجاني من ظروف التخفیف18-04القانون 

أنه یعفى كل  18-04من القانون رقم  30أما بالنسبة للإعفاء فقد نصت المادة 
من یبلغ السلطات الإداریة والقضائیة بكل جریمة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة، 

یذها أو الشروع فیها وتخفض إلى النصف إذا أمكن من إیقاف الفاعل قبل البدء في تنف
  .الأصلي أو الشركاء في نفس الجریمة أو الجرائم الأخرى من نفس الطبیعة

                              
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، منقیة ومتممة في ضوء القوانین الجدیدة، مرجع سابق، ص  - 1

521. 
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار  18-04من قانون رقم  17/2المادة  - 2

 .ا، مرجع سابقغیر المشروعین به
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار  04/18من قانون رقم  27و 26المادة  - 3

 .غیر المشروعین بها، مرجع سابق
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 18-04من القانون رقم  25نصت على ذلك المادة  :وبالنسبة للشخص المعنوي
ر من الجرائم على العقوبة المقررة على الشخص المعنوي الذي یرتكب جریمة أو أكث

وبغرامة مالیة تعادل خمس  من نفس القانون 17إلى  13المنصوص علیها في المواد من 
دج، وفي جمیع الحالات یتم  5000.000مرات الغرامة المقدرة للشخص الطبیعي وتكون 

  1.الحكم بحل المؤسسة وغلقها مؤقتا لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

                              
جار المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والات 04/18من قانون رقم  30و 25المادة  - 1

 .غیر المشروعین بها، مرجع سابق
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  :خلاصة الفصل الثاني
جنائیة المقررة لهذه الفئة تتسم بالضعف فالكثیر من الجرائم التي قد إن الحمایة ال

ترتكب بحق أفراد هذه الفئة تخلو من إیراد الإعاقة كظرف مشدد للعقوبة ما عدا الظروف 
العامة المشددة للعقوبة والتي لا تكفي لإضفاء حمایة جنائیة كافیة لهذه الفئة وذلك للجواز 

ما یدعو المشرع لجعل الإعاقة ظرفا مشددا للعقاب وأن  ساسها وهوأ في التشدید على
  .هاسیكون التشدید وجوبیا على أسا



 

 ةــــــــــــخاتمـ
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لا یتمتعون بنفس الإمكانیات الجسدیة أو الذهنیة  أن فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة
الفرد السلیم لإصابتهم بنوع أو أكثر من أنواع الإعاقة، وهو ما یجعلهم  التي یتمتع بها

بوضع غیر متساو مع بقیة الأفراد في المجتمع، الأمر الذي یؤثر في قدرتهم على 
المقاومة عند ارتكاب جریمة بحقهم، وهو ما یبرر حاجتهم إلى الحمایة الجنائیة الخاصة 

سلامة أجسامهم وصیانة أعراضهم وأخلاقهم تكفل صیانة حقوقهم كحقهم في الحیاة و 
  .وممتلكاتهم

ولقد اهتم المشرع الجزائري بفئة المعاقین من ذوي الاحتیاجات الخاصة وأقر لهم 
حمایة جنائیة تكون فیها صفة المجني علیه المعاق ركنا من أركانها، ومحلا للجریمة أو 

ذه الحمایة اقتصرت على جرائم ، إلا أن هاعتبار هذه الصفة من الظروف المشددة للعقوبة
، وغیرها من )هتك العرض(محددة دون باقي الجرائم كجریمة النصب وجریمة الاغتصاب 

  : الجرائم الأخرى، وعلى ذلك تم اقتراح مجموعة من التوصیات في هذا الشأن هي
اعتبار أن استغلال الجاني للإعاقة في المجني علیه لتسهیل ارتكاب الجریمة بحقه  -

  .مشددا للعقوبة، ویكون التشدید فیه وجوبیا ولیس جوازیا ظرفا
اعتبار أن الإعاقة ظرفا مشددا للعقوبة في الجرائم الواقعة على الجسد وعلى العرض  -

  .وفي جرائم الأموال
تشدید العقوبات المقررة للجرائم القائمة على أساس توافر الإعاقة في المجني علیه  -

  .كركن فیها
عاقة الناشئة عن الاتجار بالأعضاء البشریة لذوي الاحتیاجات الخاصة اعتبار أن الإ -

  .ظرفا مشددا لعقوبة هذه الجریمة
تشدید العقوبات كلما كان ذا قربى من المعاق أو له سلطة علیه أو من متولي تربیته أو  -

  .مسؤولا عنه
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ة بدلا من الذي تبنته دولة الإمارات العربیة المتحد) أصحاب الهمم(تبني مصطلح  -
مصطلح ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتیاجات الخاصة، وذلك للجهود الكبیرة التي تبذلها هذه 

  .الفئة في التغلب على مصاعب الحیاة نظرا للوضع الذي یتمتعون به
 



 

قائمة المصادر 
 والمراجع
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  :القوانین
، 66/156یعدل ویتمم أمر رقم  2015دیسمبر  30مؤرخ في  15/19قانون رقم / 1

، صادر في 71ج، العدد .ج.ر.یتضمن قانون العقوبات، ج 1966یونیو  8مؤرخ في 
2015. 

، 156-66یعدل ویتمم أمر رقم  2014فبرایر سنة  4المؤرخ في  14/01 قانون/ 2
، الصادر 07یتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج، العدد 1966یونیو  8المؤرخ في 

  .2014فیفري  16بتاریخ 
، یعدل 2009فبرایر  25الموافق لـ  1430صفر  29مؤرخ في  09/01قانون رقم / 3

، یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو  08مؤرخ في  66/156ویتمم أمر رقم 
  2009مارس  08، صادر بتاریخ 15ج، عدد .ج.ر.ج
مؤرخ في  66/156یعدل ویتمم أمر رقم  2015مؤرخ في فبرایر  15/04قانون رقم / 4

 20، صادر بتاریخ 06ج، عدد .ج.ر.یتضمن قانون العقوبات ج 1966یونیو  08
  2015فبرایر 

 2018یولیو سنة  02الموافق لـ  1439شوال عام  18ي المؤرخ ف 18/11قانون رقم / 5
المتعلق  1985فیفري سنة  16المؤرخ في  85/05المتعلق بالصحة یعدل ویتمم أمر رقم 

  .بحمایة الصحة وترقیتها
مایو سنة  08الموافق لـ  1423صفر عام  25المؤرخ في  02/09قانون رقم / 6

، الصادر 34ج، عدد رقم .ج.ر.تهم، جالمعوقین وترقی الأشخاص، یتعلق بحمایة 2002
  2002مایو سنة  14الموافق لـ  1423ربیع الأول عام  01في 

دیسمبر سنة  25الموافق لـ  1425ذو القعدة عام  13المؤرخ في  04/18قانون رقم / 7
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر  2004

  .المشروعین بها
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  :المؤلفات
طارق عبد الرؤوف عامر، ربیع عبد الرؤوف محمد، سلسلة ذوي الاحتیاجات / 1

  2008ط، المؤسسة الطبیة للنشر والتوزیع، القاهرة، .الخاصة، د
السید فهمي علي محمد، الإعاقات الحركیة بین التشخیص والتأهیل وبحوث التدخل، / 2
  2008الإسكندریة، ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، .د
، العلم والإیمان للنشر والتوزیع، 1فتحي عبد الرحمان الضبع، المعاقون بصریا، ط/ 3

  2008دسوق، 
عمر عبد الرحیم نصر االله، الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة وتأثیرهم على الأسرة / 4

  2002، دار وائل للنشر، عمان، 1والمجتمع، ط
، المغرب للطباعة والتصمیم، 1العقوبة، ط صباح عریس، الظروف المشددة في/ 5

  2002بغداد، 
، منشأة 1عبد الحمید الشواربي، ظروف الجریمة المشددة والمخففة للعقاب، ط/ 6

  1998المعارف، الإسكندریة، 
، دار الحامد للنشر والتوزیع، 1عبد اللطیف حسین فرج، الإعاقة الذهنیة والعقلیة، ط/ 7

  2008عمان، 
لف، سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، علي حسین الخ/ 8
  .ن.س.ط، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، د.د
علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على / 9

  2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1الإنسان والمال، ط
ط، منشورات الحلبي .الشاذلي، اساسیات علم الإجرام والعقاب، دفتوح عبد االله / 10

  2009الحقوقیة، بیروت، 
، دار هومة للطباعة 14أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ط/ 11

  2012والنشر والتوزیع، الجزائر، 
، دار النهضة 4أحمد شوقي عمر أبو عطوة، المساواة في القانون الجنائي، ط/ 12

  2002/2003العربیة، القاهرة، 
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، دار الثقافة 1كامل السعید، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الأموال، ط/ 13
  ن.س.ن، د.ب.للنشر، د

، مطبعة 1أكرم نشأت إبراهیم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، ط/ 14
  1998الفتیان، بغداد، 

، المؤسسة 2عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، طمحمد زكي أبو عامر، سلیمان / 15
  1999الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

، 1فؤاد زكي عبد الكریم، مجموعة لأهم المبادئ والقرارات لمحكمة تمییز العراق، ط/ 16
  1982دار القادسیة للطباعة، بغداد، 

، مكتبة 2في قانون العقوبات، طجمال إبراهیم الحیدري، شرح أحكام القسم الخاص / 17
  2012السنهوري، بیروت، 

ط، منشورات الحلبي .محمود نجیب حسین، جرائم الاعتداء على الأموال، د/ 18
  2005الحقوقیة، بیروت، 

الخاص، الجرائم المضرة  محمد محمد مصباح القاضي، قانون العقوبات، القسم/ 19
بالمصلحة العامة والاعتداء على الأشخاص والأموال في القانون المصري والقانون 

  2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1اللبناني، ط
، دار هومة، الجزائر، 1، جأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص/ 20

2002  
جریمة ملحق بها الجرائم  50الأشخاص، شرح  نبیل صقر، الوسیط في جرائم/ 21

  2009، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 09/01المستحدثة، بموجب قانون 
  :أطروحات الدكتوراه

نوال ككو بطرس، أثر استخدام برنامج تربیة ریاضیة مقترح في تنمیة الذكاء والتوافق / 1
لإعاقة العقلیة البسیطة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحركي والسلوك التكیفي للتلامیذ ذوي ا

  2004التربیة الریاضیة، جامعة الموصل، 
أكرم نشأت إبراهیم، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، / 2

  1965أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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في التشریع الجزائري والقانون المقارن، حمو بن إبراهیم فخار، الحمایة الجنائیة للطفل / 3
رسالة دكتوراه، علوم في العلوم تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2015  
  :رسائل الماجستیر

كبار عبد االله، المجتمع المدني دوره في التكفل بذوي الاحتیاجات الخاصة، دراسة / 1
رسالة لنیل شهادة الماجستیر، علم  میدانیة لجمعیات المعوقین حركیا، بولایة غردایة،

  2005الاجتماع الثقافي، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر، 
أمجد محمد فاتح الأحمد، الحمایة الجزائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة، رسالة / 2

  2001، بیتجامعة آل الماجستیر، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة، 
الله لافي، اثر المرض النفسي في رفع المسؤولیة الجنائیة في الفقه جمال عبد ا/ 3

  2009الإسلامي، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
علي بن جزاء العصیمي، الحمایة الجنائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة من جرائم / 4

ارنة بالمواثیق الدولیة، رسالة الاتجار بالأشخاص في النظام السعودي، دراسة مق
  2011ماجستیر، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 

المؤرخ في  09/01هامل فوزیة، الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة في ظل القانون / 5
المتعلق بالاتجار بالأعضاء البشریة، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج  2009فیفري  22

  2012لخضر، باتنة، 
قاق محمد، جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات الجزائري، فر / 6

  2013، جوان 10الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 
عبید سهام، جریمة استهلاك المخدرات بین العلاج والعقاب، رسالة ماجستیر، جامعة / 7

 2013الحاج لخضر، باتنة، 
  
  
  
  
  



 قائمة المصادر والمراجع
 

84 
 

  :الماستر
العلمي نسیمة، الحمایة الجنائیة لفئة ذوي الاحتیاجات الخاصة في التشریع الجزائري / 1

وبعض التشریعات المقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص علوم جنائیة وعقابیة، 
  2016جامعة العربي التبسي، تبسة، 

نیل شهادة مسعودان علي، تجریم الاتجار بالأشخاص في القانون الجزائري، مذكرة ل/ 2
  2014الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

طباش عز الدین، محاضرات في مادة القانون الجنائي الخاص، مقدمة لطلبة / 3
  2017الماستر، تخصص قانون وعلوم جنائیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

لتحرش الجنسي، مذكرة لنیل شهادة زمداني نور الدین، مسعودي حسیبة، جریمة ا/ 4
الماستر في الحقوق، شعبة القانون الخاص والعلوم الجنائیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

  2012بجایة، 
  :المجلات العلمیة

، 35ولید كاظم حسین، مجلة لارك للفلسفة واللسانیات والعلوم الاجتماعیة، العدد / 1
  ، بحوث القانون01/10/2019الإصدار 

راضیة بركایل، عبد االله بن مصطفى، حقوق ذوي الاحتیاجات الخاصة في النظام / 2
  25القانوني الجزائري، مجلة جیل حقوق الإنسان، العدد 

أحمد بن عیسى، الآلیات القانونیة لحمایة الأطفال ذوي الإعاقة في التشریع الجزائري، / 3
  1012مجلة الفقه والقانون، عدد 

د، أبو طالب جمعة ناعور المالكي، الحمایة الجنائیة لذوي حسن حماد حمید الحما/ 4
الاحتیاجات الخاصة على مستوى العقوبة، مجلة دراسات البصرة، دراسة مقارنة، السنة 

  2018، )28(الثالثة عشر، العدد 
حسین عبد الصاحب عبد الكریم، جریمة التحریض أو المساعدة على الانتحار في / 5

، بحث منشور في مجلة الحقوق، الجامعة المستنصریة، العدد قانون العقوبات العراقي
19 ،2012  
أو بكر صبرینة، الحمایة الجزائیة لذوي الاحتیاجات الخاصة، فئة المعاقین، مجلة / 6

  2017جوان  -الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد الحادي عشر
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، مجلة 2011ات عاشور نصر الدین، جریمة السرقة في ظل تعدیلات قانون العقوب/ 7
  المنتدى القانوني، العدد الخامس، جامعة محمد خیضر، بسكرة
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